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 مقدمة:
تطور  ختياراتها حيث أن أساسلإ ذسة الدولة كما أنها أداة تنفية عاكسة لسياآ مر  الميزانية العامة للدولة تعتبر

وثيقة و  السياسات المالية،ومنها ية قتصادرتكز على مدى فعالية السياسات الاجتماعيا موايا اقتصادالمجتمع 
 قتصادالميزانية العامة هي عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع وتوزيع جزء من الثروة المنشأة من الا

ة وتتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات المحدد الاجتماعيةية و قتصادبغية تحقيق سياستها الا
دارة إي تساعد ففهي  تجسيد لخطة الدولة حيث أنها ،حكام التشريعية المعمو  بهاسنويا والموزعة وفقا للأ

ثار في آبل لها  ،القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما وكميات كما كانت في المفهوم التقليدي قتصادوتوجيه الا
بين  تينةمفالعلاقة  ،ي في كافة فروعه وقطاعاتهقتصادكل من حجم الإنتاج القومي وفي مستوى النشاط الا

ية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش وانتعاش فلا يمكن فصل الميزانية قتصادوالأوضاع الاالنشاط المالي للدولة 
ة موضع وضع بنود الميزانية المختلفو  هذه الأخيرةأهداف  فيتم من خلالها تجسيدية للدولة قتصادالخطة الا عن
والتوقع للسنة المقبلة  قديرنتقا  الميزانية العامة من مجا  التإ تنفيذقصد بالوي ،يةتنفيذالسلطة ال من خلا  ذالتنفي
 حيز التطبيقي.إلى 

، وقد تضمن المرجع الأساسي في المجا  الماليالخاص بقوانين المالية  71-48وفي الجزائر يعتبر القانون 
هيئة  ، وهناكتحقق الأهداف العامةمن شأنها أن الكثير من المبادئ والأحكام كتحديد مفهوم الميزانية التي 

ت رئاسة ية تحتنفيذ، وهي السلطة الة إعداد وتحضير الميزانية العامةختصاصاتها مهمإخاصة يندرج تحت 
ة التشريعية طوزير المالية الذي يتولى على مستوى وزارته تحضير المشروع النهائي للميزانية قبل تقديمه للسل

طرف  الميزانية العامة والمصادق عليها من تنفيذية بعملية تنفيذلطة ال، وبعدها تختص السللمصادقة عليه
م مهمة الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية حيث يقو لويتولى هذه ا ،السلطة التشريعية بمقتضي القانون 

عموميون لمرون بالصرف والمحاسبون االميزانية أعوان مكلفون كما هو الحا  في الجزائر متمثلون في الآ تنفيذب
كل يتدخل حسب إختصاصه ويعد المحاسب العمومي شخصا يعين قانونا ويعتمد من قبل الوزير المكلف 

ها للقانون نفيذتهر دور الخزينة بظبالمالية للقيام بعمليات التحصيل لفائدة الخزينة والدفع من الخزينة وهنا ي
هناك عمليات و  ،عمومية هنا هو واجب أمين الصندوق الميزانية السنوية للدولة وواجب الخزينة ال تنفيذالمالي أي 

 الخ . . .أخرى مثل عمليات الخزانة التي تتضمن إيداع لأمر ولحساب أي مؤسسات حكومية 
إن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية ترمي بهدف لا يتغير والمتمثل أساسا في القدرة على مواجهة 

الدائم عن التوازن بين الإيرادات والنفقات، كما أن للخزينة العمومية دور كبير اِحتياجات الصرف أي البحث 
حفظ  في ام  ه يات المعاصرة، وذلك من خلا  مساهمتها في تسيير السيولة النقدية، ولها أيضا دور  قتصادفي الا

 المالية بين الإيرادات والنفقات للميزانية السنوية للدولة. التوازنات
توازن  دور في المساهمة في ميلة ولايةهل لخزينة : يمكن طرح التساؤ  الرئيسي التاليسبق وبناءًا على ما

 الميزانية العامة؟
 طرح الأسئلة الفرعية التالية:بالإضافة إلى التساؤ  الرئيسي يمكن 

 الخزينة العمومية؟ ومن هم الأعوان المكلفون بتنفيذ عمليات الإيرادات والنفقات؟ب المقصود ما -



 
 مقدمة

 ب
 

 الميزانية العامة للدولة؟ب المقصودما  -
 كيف يتم الإعداد والتحضير للميزانية العامة؟ وكيف يتم تنفيذها؟ -
 بالتوازن في الميزانية العامة؟ المقصودا م -

 فرضيات الدراسة:
 التالية: ساسيةالأ ةالفرضي نضعلمعالجة الإشكالية المطروحة سلفاً س

 في الميزانية العامة.دور في تحقيق التوازن ميلة ولاية لخزينة  -
 أسباب اِختيار الموضوع:

 .قتصادالأهمية التي تعكسها الخزينة العمومية والميزانية العامة على الا -
 الرغبة في إثراء المعلومات حو  الخزينة العمومية خاصة والميزانية العامة عامةً. -
 رسها.اارتباط الموضوع بالوظيفة المهنية التي أم -

 حدود الدراسة:
 المكانية للدارسة: تمت الدراسة على مستوى خزينة ولاية ميلة. الحدود

 .7171 - 7171 خلا  الفترةالحدود الزمانية للدراسة: تحليل المعلومات خلا  السنوات المالية 
 الدراسة: دافأه 
كتشاف آفاق الميزانية وخبايا تنفيذها على مستوى خزينة الولاية. -  دخو  المجا  العلمي وا 
 الخزينة العمومية المجسدة بخزينة ولاية ميلة وتجسيد دورها في إطار دراستنا.التقرب من  -
 إثراء المعارف التي تم دراستها نظريا ورؤيتها ضمن الحيز التطبيقي. -

 منهج الدراسة: 
استخدمنا المنهج الوصفي في الفصل الأو  والثاني، والمنهج التحليلي في الفصل الثالث المتعلق بالجانب 

 بيانات المتحصل عليها في مكان التربص.الوهذا لقيامنا بتحليل  التطبيقي
 أهمية الدراسة:

نفيذ المتمثل في الدور الكبير الذي تلعبه خزينة ولاية ميلة في تأهميتها من أهمية موضوعها  الدراسة تكتسي هذه
 ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

 السابقة:الدراسات 
 من أهم الدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع:

ية بأم نسيمة مرزوقي، دور خزينة الولاية في تحقيق توازن الميزانية العامة، دراسة حالة: خزينة الولادراسة ) -
 ،(7171/7174ية والتجارة وعلوم التسيير، مذكرة ماستر في علوم التسيير، قتصادالبواقي، كلية العلوم الا

تهدف هذه الدراسة إلى ضبط المفاهيم حو  الخزينة العمومية والميزانية العامة، إلى جانب إبراز الدور الذي 
تلعبه الخزينة العمومية في تنفيذ الميزانية العامة ومدى مساهمة خزينة الدولة في تحقيق التوازن بين إيرادات 

 الميزانية العامة ونفقاتها.
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ية تصادقية، كلية العلوم الاقتصادالنفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الابصديق محمد، ) دراسة -
، حيث يتناو  هذا الموضوع المستوى الكلي لمختلف (7114/7112جستير، اوعلوم التسيير، رسالة م

 كانت أو سياسية، والتي تسمح اجتماعيةية أو قتصادية وكما يمس مجموع التوازنات الاقتصادالقطاعات الا
وسع يون ومنه تبرير التوسع في الإنفاق أو عدم التقتصادالتحديد الأمثل لنطاق الإنفاق الحكومي كما يراه الاب

رنة بين التضحيات الحدية التي يتحملها المجتمع بدفع الضرائب بين المنافع الحدية التي تعود على افيه بالمق
 المجتمع من الخدمات التي تقوم بها الحكومة.

-7221ي حالة الجزائر قتصاددرواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الا) دراسة -
لكشف هذه الدراسة إلى محاولة ا ف، تهد(ية وعلوم التسيير، اطروحة دكتوراه دولةقتصاد، كلية العلوم الا7118

تحقيق ل ياسة المالية المثلىي العام، وعن كشف السقتصادعن أثر الإنفاق واللإقتطاع العامين على التوازن الا
 ية العامة.قتصادالأهداف الا
 سة:اصعوبات الدر 

 قلة المراجع حو  الخزينة العمومية. -
صعوبة الحصو  على المعلومات والبيانات بسبب أن فترة الدراسة كانت متزامنة مع فترة ختام السنة المالية  -

 .لمساعدتنا في الحصو  على البيانات في الوقت المطلوبفلم يكن لديهم الوقت الكافي ميلة في خزينة ولاية 
 البحث: خطة

 أين تناو : فصو ثلاث قمنا بمعالجة البحث من خلا  تقسيمه إلى 
الآتي: المبحث الأو  ك( مباحث 3ثلاث ) ىعموميات حو  الميزانية العامة وقمنا يتقسيمه إلالأو  الفصل 

( مطالب وهي: المطلب الأو  نشأة وتعريف الميزانية 3ثلاث ) تضمن مفاهيم حو  الميزانية العامة من خلا 
العامة، المطلب الثاني القواعد الأساسية للميزانية العامة والمطلب الثالث دور الميزانية العامة للدولة، وفي 

مية والمطلب و المبحث الثاني المتضمن بنية الميزانية العامة تناولنا المطلبين التاليين: المطلب الأو  النفقات العم
لمطلب االثاني الإيرادات العمومية، وفي المبحث الثالث تطرقنا إلى توازن الميزانية العامة في مطلبين هما: 

 لعامة في الفكرتوازن الميزانية ا المطلب الثاني ،ي نز يتوازن الميزانية العامة في الفكر التقليدي والفكر الكالأو  
 .والفكر اللإشتراكي كيكلاسيو الني

الخزينة  ماهية( مباحث، المبحث الأو  3الخزينة العمومية وقسمناه إلى ثلاث) تناولنا الثانيوفي الفصل 
العمومية، وتناولنا في هذا المبحث ثلاث مطالب وهي: المطلب الأو  بعنوان نظرة تاريخية حو  الخزينة 

 .حو  دور ومهام الخزينة العموميةالخزينة العمومية والمطلب الثالث تعريف العمومية، المطلب الثاني حو  
أما المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى التنظيم العام للخزينة العمومية مفصلين فيه المحتوى إلى مطلبين وهما: 

أما بالنسبة للمبحث الثالث سعينا للتعرف  .المطلب الأو  المصالح المركزية، المطلب الثاني المصالح الخارجية
مومية في مطلبين كالآتي: المطلب الأو  حو  تسيير الأموا  والقيم والمطلب الثاني على عمليات الخزينة الع
 .حو  القروض العمومية



 
 مقدمة

 د
 

 يلةم كان الفصل الثالث المتعلق بالجانب التطبيقي تطرقنا فيه إلى الدراسة الميدانية لدور خزينة ولاية ماً اوخت
، حيث قمنا بتقديم عام لخزينة الولاية، ثم تطرقنا 7171-7171في تحقيق التوازن في الميزانية العامة في الفترة 

في توازن الميزانية العامة للفترة  ميلة إلى مدى مساهمة إرادات ونفقات المعالجة على مستوى خزينة ولاية
7171-7171 . 
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 تمهيد:
هر المالية العامة للدولة فهي تظهر مختلف الموارد التي تعتمد عليها الدولة ظالميزانية العامة هي البيان الذي ي

تطور دور العامة ارتباطًا وثيقًا بومجالات انفاقها في سبيل تحقيق الحاجة العامة، وقد ارتبط مفهوم الميزانية 
ما ساد مفهوم الدولة الحارسة في ظل الفكر التقليدي اقتصر دور الميزانية العامة على بيان إيرادات لف ،الدولة

كر الحديث رسة إلى المتدخلة خلال الفاالدولة ونفقاتها على ضرورة تحقيق التوازن بينهما ليتحول دور الدولة الح
 والإجتماعية. الاقتصاديةمية تنالميزانية العامة وأصبحت أداة مهمة في عملية ال حيث إزدادت أهمية
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 .: مفاهيم حول الميزانية العامةالأولالمبحث 
فكرة الميزانية العامة واعطاء مبادئها وقواعدها ومراحل  ةلميزانية العامة يجب أن نحدد نشأا ةللتعرف على ماهي

 .اعدادها والمكلفون بتنفيذها
 .نشأة وتعريف الميزانية العامة :الأولالمطلب 

 :نشأة الميزانية العامة -1
وجود الدولة ونفقاتها منذ القدم، وارتبطت فكرة الميزانية وتطورت ب إيراداتعرف الفكر المالي فكرة الميزانية بين 

 ةالدولة وتطور وظائفها، فكلمة ميزانية في اللغة العربية تدل على المقارنة بين شيئين وبيان التوازن، وفي اللغ
لذي التي تعني الكيس ا bougette وهي مشتقة من كلمة budget وفي اللغة الإنجليزية buget الفرنسية

 .يضع فيه الخازن الأموال لينفق منها
ذ يحدثنا القران الكريم عن أول ميزانية وضعت في التاريخ هي الميزانية التي وضعها النبي يوسف عليه السلام إ

نَ سَبْعَ قال تعالى: }قَالَ تَزْرَعُو  ،في مصر، إذ وضع ميزانية انتاج واستهلاك القمح في سنوات الرخاء والقحط
لِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا  ( ثُمَّ يَأْتِى مِن74أْكُلُونَ)قَلِيلًا مِ مَّا تَ إلا  هِ أَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِ سِنِينَ دَ  بَعْدِ ذََٰ

مْتُمْ لَهُنَّ  مصر شهدت أول الميزانيات  فإن ، لذلك 74-74ة يوسف الآية ({ سور 74قَلِيلًا مِ مَّا تُحْصِنُونَ)إلا  قَدَّ
قبل كثير من دول العالم، وهذا يؤكده الكتاب حيث استخدم القمح في الميزانية بين انتاجه واستهلاكه لعدة 

 1بحيث يستخدم الفائدة في الميزانيات في سنوات الرخاء لاستهلاكه في سنوات القحط. ،سنوات
ورة ريطانيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بصبإلى  وتعود نشأة فكرة الميزانية في مفهومها الحديث

ي فرنسا ا من أوائل القرن التاسع عشر فتدريجية وموازية لتطور حق الشعوب في السيادة والحرية، ثم طبقت بدءً 
ن الحقو  التي علاإ وأخذت تنتشر بعد ذلك في بلدان العالم المتمدن، فقد كان لوثيقة  ،البلدان الأوروبية ةوبقي
وما تلاها من اصدار دستور الحقو  من قبل الملك ويليام  8264في بريطانيا عام  الأولصدرها الملك شارل أ

لجباية العامة ل من اصَّ حَ تُ التي سَ  ضرورة معرفة أوجه استخدام المبالغبالثالث واتجاهات البرلمان البريطاني 
كومة بالجباية الحإلى  شريعيةتمنحها السلطة التها أساسا لنشوء فكرة الميزانية كإجازة دورية تقرار مشروعيلإ

 يفرنسا التي طبقت مفهومها بعد الثورة الفرنسية وصدور الدستور في عامإلى  ، ثم انتشرت الفكرةوالإنفا 
ي الصين وف، لمدة سنة مقبلة واحدة الإنفا أصبحت السلطة التشريعية تأذن بالجباية و  حيث 8471و 8478

الحكومية قمة التطور، حيث عرفت هناك شكل لا مثيل له في العالم القديم وذلك لاهتمام فقد بلغت الميزانية 
عدت وسائل وأدوات لتقويم جودة البرامج الحكومية في هذه أ الخدمات العامة و إلى  يه الأموالالحكومة بتوج

ن أول ميزانية صدرت في مصر عام . 2المجالات وأداء المسؤولية عنها ديوي اسماعيل، في عهد الخ 8441وا 
، وكانت الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي 8741والبحرين عام  8721والكويت عام  ،8796وفي الأردن عام 

تنظم و والنفقات وكانت تصك نقودها  يراداتالإسلامية من حيث ها المالية حسب أحكام الشريعة الإتضبط شؤون

                                                           
 .661، ص6184محمد ساحل، المالة العامة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1
 .668ص نفس المرجع،2
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سلامية، والذي كان يتكفل ببيت المال هو الخزناجي وهو حسب الأنماط المراعية لأحكام الشريعة الإميزانياتها 
حتلال مباشرة أحدث المحتل الفرنسي لجنة سميت لجنة الحكومة لمالية في الوقت الحالي، وبعد الإبمثابة وزير ا

لحقت أموال الدولة الجزائرية بأموال الدولة الفرنسية ورغم هذا العمل الاستعماري أوألغيت وظيفة الخزناجي، و 
لال مع حتحسب ما كان جاري به العمل قبل الإي الأمير عبد القادر يدير شؤون دولته التي نظم أموالها بق

ة الأمير وبعد سقوط دول ،ي اقتضتها حالة الحرب التي كانت قائمة ضد الوجود الفرنسيتضافات البعض الإ
في أجل استرداد سيادة الجزائر، و  عبد القادر ظهرت تنظيمات مالية خاصة بالمقاومة الجزائرية عبر كفاحها من

قيادة لها كلفت بتسيير شؤون الثورة  8797هذا الصدد لقد شكلت الثورة الجزائرية التي اندلعت في أول نوفمبر 
عضو من لجنة التنسيق والتنفيذ كلف بمالية الثورة الجزائرية،  8794بما فيها الأموال العامة حيث عين سنة 

التي تأتي من التبرعات والاشتراكات وغيرها وتنفق على شراء الأسلحة  يراداتالإ وكانت تتكون الميزانية من
شكلت حكومة  8794سبتمبر  87وفي يوم ، والتموين الخاصة بجيش التحرير الوطني والأجهزة التابعة للثورة

 .1عداد الميزانيةإ عضائها ومن مهامه أ لجزائرية وعين وزير المالية بين مؤقتة للجمهورية ا
 :تعريف الميزانية العامة -2

ات الضرورية تقدير النفقإلى  تهدف ،تعتبر الميزانية العامة للدولة وثيقة هامة مصاد  عليها من طرف البرلمان
 . 2اللازمة لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون سنة يراداتالإشباع الحاجات العامة و لإ

وعرفها القانون الفرنسي بأنها الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة ووارداتها، ويؤذن بها ويقرها 
 3والمالية.  الاقتصاديةالبرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة 

عمول بها عند بموجب القوانين الموارادتها و وعرفها القانون الأمريكي بأنها صك تقدر فيه نفقات السنة التالية 
 .4التقديم واقتراحات الجباية المبسوطة فيها

الميزانية هي تقدير للإيرادات والنفقات على مدى فترة زمنية مستقبلية محددة وتستخدم من قبل الحكومات 
 .5والشركات والأفراد

جازة للنفقات العامة و   . 6العامة عن مدة مقبلة عادة ما تكون سنة يراداتالإالميزانية العامة هي توقع وا 
وعليه يمكن اعطاء تعريف شامل للمزانية العامة بأنها التقدير المعتمد من السلطة التشريعية للخطة المالية 

العامة والنفقات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة، تحقيقا للأهداف التي  يراداتالإللدولة التي تتضمن 
 .7المجتمع اإليهيطمح 

                                                           
 .666صمحمد ساحل، مرجع سبق ذكره، 1
مجلة إدارة ، 6184- 8771بولعباس مختار، هيكل الإيرادات والنفقات العامة وأثرها على عجز الميزانية العامة للجزائر، دراسة قياسية تحليلية لفترة 2

 .79، ص 6187ديسمبر 84، 16، العدد 19قتصادية، جامعة تيارت الجزائر، مجلد الأعمال والدراسات الإ
 .824ص  ،6181 ،16طبعةد.محمد طاقة، د.هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 3
 .824ص ،مرجعال نفس4

5 AKHILESH GANT, Budget, https://www.investopedia.com/terms/b/budget.asp#:~:text=Key%20Takeaways-

,A%20budget%20is%20an%20estimation%20of%20revenue%20and%20expenses%20over,success%20of%20any

%20financial%20undertaking., 29/05/2022, 15;20 
 .666محمد ساحل، مرجع سبق ذكره، ص 6
 .691ص ،6186 ،عمان ،دار زهراء للنشر والتوزيع  ،المالية العامة ،خالد الخطيب.د ة،حمد زهير شاميأد.7

https://www.investopedia.com/terms/b/budget.asp#:~:text=Key%20Takeaways-,A%20budget%20is%20an%20estimation%20of%20revenue%20and%20expenses%20over,success%20of%20any%20financial%20undertaking
https://www.investopedia.com/terms/b/budget.asp#:~:text=Key%20Takeaways-,A%20budget%20is%20an%20estimation%20of%20revenue%20and%20expenses%20over,success%20of%20any%20financial%20undertaking
https://www.investopedia.com/terms/b/budget.asp#:~:text=Key%20Takeaways-,A%20budget%20is%20an%20estimation%20of%20revenue%20and%20expenses%20over,success%20of%20any%20financial%20undertaking


 
 لأول: عموميات حول الميزانية العامةالفصل ا

5 
 

 العامة: لميزانيةلالمطلب الثاني: القواعد الأساسية 
 :قواعد وهيإلى  عدادهاإ في تخضع الموازنة العامة 

 ؛(و قاعدة عمومية الموازنةأقاعدة شمولية الموازنة ) -
 ؛قاعدة وحدة الموازنة -
 ؛قاعدة سنوية الموازنة -
 ؛قاعدة توازن الموازنة -
 .قاعدة عدم التخصيص -

 .في هذه القواعد نذكر الخلفية التاريخية لهاوقبل التفصيل 
 :الخلفية التاريخية لقواعد الموازنة العامة -1

تم وضع معظم قواعد الموازنة العامة خلال القرن التاسع عشر الميلادي وذلك عندما كانت مالية الدولة محدودة 
لة ضيقة وعندما كانت وظائف الدو  في حدودإلا  ،والاجتماعية الاقتصاديةومحايدة وتتجنب التدخل في الحياة 

من مقتصرة على وظائف الدولة الحارسة وهي الدفاع عن البلاد ضد الغزو الخارجي واقامة العدل وحفظ الأ
وقد لاقت هذه القواعد عند وضعها تأييدا واحتراما كبيرا من علماء المالية  ،والعلاقات الخارجية الدبلوماسية

 ،يدعو لانتقادهاو  وعدم التقيد بها كان يعتبر تقصيرا من قبل الحكومة تلام عليهن الخروج عليها أالعامة لدرجة 
عما كانت عليه سابقا واتسع  ةفقد زادت وظائف الدول ،ىالأول ةحوال تغيرت منذ الحرب العالمين الأأإلا 

ثار آلتعالج و  ةوالاجتماعي الاقتصادية ةر على سير الحياثتتدخل لتؤ  ةصبحت الدولأف ،نشاطها وكثر تدخلها
 ىستدعوهذا مما ا ة،في الدول النامي ةوالاجتماعي الاقتصادية ةوالحروب ولتحقيق التنمي الاقتصاديةزمات الأ
 قتصاديةالا ةولها دور محدود جدا في الحيا ةصغير  ةذات موازن ةالنظر في تلك القواعد التي وضعت لدول ةعادإ 

 ةفمن المفكرين من يرى ضرور  ةللموازن ةالقواعد العاموقد اختلفت وجهات النظر بخصوص  ة،والاجتماعي
 الاقتصادية ةحيافي ال ةخصوصا بعد تغيير دور الدول ،القواعد والاستغناء عنها وعدم التقيد بها هالتخلص من هذ

ن أن هذه القواعد لا تخلو من المنافع والفوائد و أخر من المفكرين فيرى ما الفريق الآأ ،واتساع نطا  وظائفها
الحاضر  ي هو السائد في الوقتأفضل تطويرها وتحديد الاستثناءات التي ادخلت عليها ويعتبر هذا الر من الأ

 .1وفي كثير من الدول وبين عدد كبير من المفكرين
 :ةالعام ةلموازنل الأساسيةالقواعد  -2

 تتمثل القواعد الأساسية للميزانية العامة فيمايلي:
  ة:العام ةالموازن ةسنوي ةقاعد -2-1

 ةالميلادي ةمع عدم اشتراط اتفاقها مع السن ةواحد ةسن ةالتي تغطيها الموازن ةن تكون المدأ ةالسنوي ةيقصد بقاعد
نما تحدد السنة تبعا لظروف كل دولة على حدة  ةمن دول يختلف ةالمالي ةالسن ةن تاريخ بدايأومن الملاحظ ب، وا 

 ةالسن ةفي معظم دول العالم مع بداي ةالمالي ةالسن أحين تبد يفف، والتشريعي الإداري تبعا لنظامها  أخرى إلى 

                                                           
 .824د.محمد طاقة، د.هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 ةن ذلك لا ينطبق على كافأإلا  ديسمبرشهر  ةوتنتهي مع نهاي جانفيمن شهر  الأولاليوم أي  ةالميلادي
 :لبعض الدول ةالمالي ةالسن ةعن بداي ةمثلأ، الدول

 ؛أكتوبرمن شهر  الأولفي اليوم  ةالمالي ةالسن أمريكا تبدأ -
 ؛أفريلمن شهر  الأولفي اليوم  ةالمالي ةالسن أكندا تبد -
 ؛جويليةمن شهر  الأولفي اليوم  ةالمالي ةالسن أالسويد تبد ،الكويت -
  1.مارسمن شهر  الأولتركيا تبدأ السنة المالية في اليوم  -

بالنسبة لكل سنة يقرر ويرخص قانون المالية للسنة  84-47من قانون رقم  11في الجزائر حسب المادة 
وتنفيذ  مرافق العموميةالمخصصة لتسيير ال خرى عبائها وكذا الوسائل المالية الأأ مدنية، بمجمل موارد الدولة و 

ديسمبر، وهذا يعني أن  18غاية إلى  جانفي 8والسنة المدنية تضم الفترة من ، 2نمائي السنوي المخطط الإ
على هذا  ظهورأي  أن هناك عمليات لا تلتزم بالإطار السنوي  إلا الحكومة ملزمة بتنفيذ الميزانية خلال سنة،

 3.المبدأ استثناءات )أي الخروج على مبدأ السنوية(
  :استثناءات مبدأ سنوية الميزانية 2-1-1

 :مبدأ ثانوية الميزانية ليس مطلقا حيث ترد عليه بعض الاستثناءات مثل
تستهلك  المالية التي لمالإعتمادات  عادة تجديد صلاحيةإ مكانية إتقتضي هذه التقنية   عتمادات:ترحيل الإ -أ

تم عتمادات، بالنسبة لاعتمادات التجهيز تلإمكانية تختلف باختلاف وضعية الإللسنة الماضية، غير أن هذه ا
 تمام تنفيذ المشاريع )فمدتها تفو  السنة(، أما فيما يخص اعتمادات التسيير فهي تحتاجإبطريقة آلية من أجل 

للمؤسسات  بالنسبةإلا  رخصة تشريعية غير أن هذه التقنية قليلة الاستعمال في الجزائر لم تعد متاحةإلى 
  EPA  .4الإداري العمومية ذات الطابع 

ة الاعتمادات الشهرية المؤقتة وهي ميزانيات شهريالمؤقتة(:  يةثنى عشر الشهرية )ميزانية الإ الإعتمادات  -ب
 .5عتماد( الميزانية السنوية في موعدها المحددإ قرار )إمؤقتة عندما لا تتمكن الحكومة من 

  :6على ما يلي 84-47من القانون  27حيث تنص المادة 
اريخ أول بيق أحكامه عند تكان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطإذا  في حالة ما

وط ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشر  إيراداتمن السنة المالية المعتبرة يواصل مؤقتا تنفيذ  جانفي
 :التالية

 ؛طبقا للشروط والنسب وكيفية التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق يراداتالإإلى  بالنسبة -

                                                           
 . 827-821، ص ص 6112ن الوادي، د.زكريا أحمد عزام، مبادئ المالية العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، يد.محمود حس1
الصادرة ق بقوانين المالية يتعل 4/14/8747الموافق لـ 8717شوال  4مؤرخ في ال 84-47قانون رقم ، 64العدد ، الجزائريةللجمهورية الجريدة الرسمية 2

 .8171، ص11المادة ، 81/14/8747في 
 .617د.محمد ساحل، مرجع سبق ذكره، ص3
 .612د.محمد ساحل، مرجع سبق ذكره ، ص 4
 .612، صنفس المرجع5
 .8174ص ،27المادة مرجع سبق ذكره، ، 64العدد ، الجزائريةللجمهورية الجريدة الرسمية 6
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 السنة المالية للميزانيةإلى  المفتوحة بالنسبةالإعتمادات  من مبلغ 86/8في حدود بالنسبة لنفقات التسيير  -
 ؛السابقة وذلك شهريا ولمدة ثلاثة أشهر

بالنسبة لإعتمادات الاستثمار وفي حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ولكل مسير كما تنتج  -
 .للسنة المالية السابقةعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي إ عن توزيع 

  :برامج التجهيز -ج
 :أنه 84-47من القانون  27حسب المادة 

الخاصة للخزينة  الحسابات يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة والأحكام ذات الطابع التشريعي والمطبقة على
 .1 للميزانيةة المالية الجديدة نطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها قبل بداية الس

 ت تجهيزستثمار دون نفقات التسيير وتتعلق بعملياجهيز هي ميزانيات خاصة بنفقات الإبرامج الت فإنوعليه 
 الإضافةب ،حيوية تتطلب مبالغ مالية ضخمة ومدة طويلة لانجازها تتجاوز السنةأو نشاء مشاريع قاعدية إأو 
و أ الخاصة بها تكون محددة لمدة انتهاء وتصميم المشروعالميزانية فإن إجراءات معقدة لتمويلها ولذلك إلى 

 2.العملية الاستثمارية
ذي يسمح كثر اعتيادا والشيوعا والأكثر الأ ءاالإجر  الاعتمادات التكميلية هيالمالية التكميلية: الإعتمادات   -د

هي التي التكميلية و ية ومنح بعض الرخص الأولتقديرات الجراء بعض اللمسات خلال السنة على إللحكومات ب
 .3الأول لقانون المالية التي لها نفس الدرجة القانونية المعدلة والمكملة تضمنها قوانين المالية

  قاعدة التوازن: -2-2
تبر موازنة ن الموازنة تعأالعكس وهذا يعني أو  عن النفقات يراداتالإيقصد بتوازن الميزانية العامة أن لا تزيد 

ر طضمما ي يراداتالإزادت النفقات عن إذا  جزعمع النفقات، وتعتبر الموازنة في حالة  يراداتالإذا تعادلت إ
و أ حتياطات،استخدام الإأو  الخارجيأو  قتراض العام الداخليما عن طريق الإإتمويل ذلك العجز إلى  الدولة
حيث توازن الموازنة ب أهميةالمذهب الحر على  أصحابكد ألتمويل العجز في الموازنة، لقد  أخرى ساليب أأية 

من طبيعة  الأفكارها من الضرائب واستغلال ممتلكات الدولة، وانطلقت هذه إيراداتلا تزيد نفقات الدولة على 
راء ي يتعارض مع الآأالتقليدية، وهذا الر  الاقتصاديةالمدرسة  أفكاردور الدولة الحيادي الذي حدد لها وفق 

صبحت الدولة من خلال استخدامها للموازنة كأداة من أدوات السياسة المالية تحقيق أالحديثة، حيث  الاقتصادية
مقصود( بالعجز)العجز ال الإنفا إلى  الدولة أي قد تلجقتصادية واجتماعية، ففي حالة الركود الااقتصادهداف أ 

الة زمات والبطلعجز للقضاء على الأة قد تستحدث ان الدولأوالواقع  وذلك في محاولة لمعالجة تلك الحالة،
 .4ولتحقيق معدلات نمو عالية

 قاعدة الوحدة:  -2-3
                                                           

 .8174نفس المرجع، ص1
 .612ص  ،ذكرهد.محمد ساحل، مرجع سبق 2
 614نفس المرجع، ص3
 829- 827حمد عزام، مرجع سبق ذكره، ص أمحمود حسين الوادي، زكريا 4
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يراداتدراج جميع نفقات الدولة و إنقصد بها   ط صورة،بسأها في وثيقة واحدة والهدف هو وضع الموازنة في ا 
نحرافات ومعرفة الإك يسهل عملية المراقبة ن يعرف المركز المالي للدولة وبذلأحيث سيعمل الفهم لمن يريد 

 .1الواقعة فيها
  :يراداتالإقاعدة عدم تخصيص  -2-4

ذا إ نهأ لأنواع معينة من المصروفات، والحكمة من هذه القاعدة، يراداتالإن لا تخصص بعض أتقتضي 
 حيحة والعكسبطر  ص الإنفا ه يتعذر فإنفي فترة ما  يراداتالإمعينة لتمويل نوع معين وقلة  إيراداتخضعت 

مثل لمواردها، عدة تمكن الدولة من الاستغلال الأسراف والتبذير، وبالتالي فهذه القاالإإلى  نا نذهبفإنزادت إذا 
 .  2رضلهذا الغ الإنفا وجه أمورد قرضا فيجب عليها هنا تحديد كان الإذا  وقد تخرج الدولة عن هذه القاعدة

 :العموميةأو  قاعدة الشمولية -2-5
عامة، العامة والنفقات ال يراداتالإجمالي التقديرات الخاصة بكافة إالميزانية العامة يعني شمولها إن عمومية 

ستوى على مأو  جمالي،هذه سواء على المستوى الإ يراداتالإمقاصة بين النفقات و  ةيأجراء إوبحيث لا يتم 
زانية تضمن ن وحدة الميأه، وبحيث إيراداتجهة من أي  لا يتم خصم نفقاتأي  ،والنفقات يراداتالإتفاصيل هذه 

قاعدة عمومية الميزانية العامة تضمن شمول الميزانية العامة لكافة أو  مبدأفإن تحقق ميزانية واحدة للدولة، 
جمالي النفقات ودون إظهار ا  و  يراداتالإجمالي إظهار إطار ذلك إوبحيث يتم في  ،وكافة النفقات يراداتالإ

 .3 صافي النفقاتأو  ،يراداتالإصافي هذه 
  المطلب الثالث :دور الميزانية العامة للدولة

عداد إ  بمرحلة أدورة الميزانية العامة تبدأو  تمر الميزانية العامة في ثلاث مراحل هامة تسمى مراحل ميزانية
 ذ.خيراً مرحلة التنفيأوتحضير وتليها مرحلة اعتماد الميزانية و 

 : عداد الميزانيةإ -1
ن لأ ،اهمهأ دقها و أن عملية إعداد مشروع الميزانية العامة يعتبر من المراحل التي تحكم دورة الميزانية ومن إ

لميزانية ن خطة اأفيما يوضحه المشرعون  جليانتائجها سوف تؤثر في كل المراحل اللاحقة لها، ويبدو ذلك 
في قانون  حكام الواردةلتنفيذها، واعتبار الأ طاراا  ساسا لمشاريع القوانين التي تصدرها السلطة العامة و أتعد 

نه ية قوانين لاحقة، ويعد تحضير الميزانية من صميم عمل السلطة التنفيذية وذلك لأأولوية على أالمالية ذات 
يراد العام من حيث مصادره، ومن حيث عبء داري يتعلق بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالإإعمل 

فراد جانب ذلك تمتلك البيانات الخاصة بتقدير الحاجات العامة للأإلى  ،المجتمع تحصيله من مختلف فئات
 توجتقديرات قابلة للتنفيذ ما لم يإلى  أن هذا العمل غير كاف ليحول الميزانية العامةإلا  4،تباعهاإ ةمكانيإومدى 

                                                           
م التسيير،  و بصديق محمد، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الإقتصادية، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعل1

 .2، ص6114/6117جامعة الجزائر، 
 .2نفس المرجع، ص2
 676، ص6114فليح حسن خلف، المالية العامة، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، 3
، مجلة إدارة الأعمال والدراسات (المبررات والمعوقات)، حجاج مليكة، الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في القانون الجزائري ةعمراوي ماري4

 .912-919، ص ص 6161، ديسمبر6، عدد2مجلد الإقتصادية، 
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 .بإجازة من قبل السلطة التشريعية 
 :اعتماد الميزانية العامة -2

ريعية م بعد صراع تاريخي طويل بين السلطة التشتقرار الميزانية العامة ا  التشريعية في اعتماد و  إن حق السلطة
والحاكم، وقد تجسد هذا الحق في بادئ الأمر في ضرورة حصول الحاكم على موافقة مسبقة من البرلمان قبل 

لموافقة ايشمل ضرورة الموافق على النفقات العامة، ومن ثم ضرورة لضريبة، ثم تطور حق البرلماني أي  فرض
  1ي.الإنفاقيرادي و على الموازنة بشقيها الإ

بعد مروره لا إ وفي الجزائر تتكون السلطة التشريعية من غرفتين وعليه لا يكون مشروع الميزانية قابل للتنفيذ
  :2بالجهازين على النحو التالي

 :العامة من قبل المجلس الشعبي الوطني اعتماد الميزانية -2-1
مشروع قانون المالية)الميزانية العامة( لدى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني وحسب  الأوليودع الوزير 

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يعرض الميزانية العامة على لجنة المالية والميزانية التي تدرس المسائل 
مين، وتقوم أمينات، والتأركي، العملة، القرض، البنوك، التالعامة والنظامين الجبائي والجم المتعلقة بالميزانية

 ولي تبدي فيه ملاحظاتها عن مشروعأهذه اللجنة بدراسة مشروع قانون المالية دراسة معمقة وتحرر تقرير 
مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني ليوزع على النواب، ويبلغ تاريخ الجلسات إلى  القانون، تدفع هذا التقرير

 مثم يطبع مشروع القانون في نسخ ويسل ،الأقل يام على أعضاء الحكومة بسبعة أ النواب و إلى  هاأعمالوجدول 
عظم م نواب المجلس حيث يتسنى لهم الاطلاع عليه قبل المناقشة، وتوصي لجنة المالية والميزانية فيإلى 
مشروع  المجلس في فحص أحيان بالموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة القادمة، بعد ذلك يبدالأ

ة ثم يجري التصويت على محتوياتها وفقا للقوانين والأنظمة المتبع ساس تقرير اللجنة المالية،أالميزانية على 
 ي معظم الدولتجاه الحالي فتفصيلا بندا بندا ويميل الإ أو جماليا فصلا فصلاإما إفي البلاد ويكون التصويت 

ي عطاء السلطة التنفيذية المزيد من الحرية في التصرف فوذلك لإ ،جماليإالتصويت على الميزانية بشكل إلى 
المادة  يهإلعطاء الميزانية العامة المرونة الكافية عند التنفيذ، وهذا ما تشير لإ بين بنود الميزانيةالإعتمادات  نقل
ي المحلية الت دارةالمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم خلافا لميزانيات الإ 84- 47من القانون رقم  41

غلبية أ ويشترط لضمان صحة المداولات والتصويت حضور  ،ادةبم ةيصوت عليها بابا بابا وفصلا فصلا وماد
انعقاد إلى  اعقتر انوني، ترفع الجلسة ويؤجل الإنواب المجلس الشعبي الوطني وفي حالة عدم بلوغ النصاب الق

  وعندئذ يكون التصويت ،كثرساعة على الأ (86)واثني عشر الأقل ساعات على  12الجلسة الثانية بعد ستة
صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ولقد حدد المشرع الجزائري المدة الممنوحة للمجلس الشعبي 

 كحد أقصى ابتداءا من تاريخ ايداعه.يوم  79 انية لمدة الوطني للمصادقة على الميز 
 : الأمةاعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس  -2-2

 سلمان بخلق غرفة ثانية هي مجلحاول الدستور الجزائري لتوسيع نطا  الرقابة على الحكومة من قبل البر 
                                                           

 .912ص نفس المرجع1
 .914 912ص ص  نفس المرجع2
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المؤسسة التشريعية من خلال تمثيل منها تحسين التمثيل داخل  هداف،أ تحقيق إلى  الذي يرمي الأمة 
حداث إبعض الكفاءات من خلال التعيين ب عن طريق المنتخبين، وكذا تجنب تهميش المجموعات المحلية،

ن م نزع احتكار العمل التشريعيإلى  يرمي الأمةكما أن مجلس  ،توازن داخلي داخل المؤسسة التشريعية
خ في تاري مةالأى مشروع ميزانية الدولة يتلقى رئيس مجلس المجلس الشعبي الوطني، وبالنسبة للمصادقة عل

المسائل التي تختص ب الاقتصاديةخر بعرضه على لجنة الشؤون المالية و طلاع عليه ويقوم هو الآسابق للإ
ه المجلس مرة ثانية النص الذي صاد  علي الأمةالمتعلقة بالميزانية والنظامين الجبائي والجمركي، ويتلقى مجلس 

مع  الأمةيوما للتصويت والمصادقة عليه، وفي حالة خلاف مجلس  61قصاها أالشعبي الوطني في مدة 
ساوية لجنة متإلى  ن نقاط في الميزانية العامة تحال هذه النقاط محل الخلافأالمجلس الشعبي الوطني بش

وفي حالة عدم المصادقة لأي سبب سواء كان الخلاف ناتج  يام،أ ةضون أجل ثمانيغعضاء للبث فيه في الأ
جراءات يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي يحتوي الميزانية العامة خر في الإأتأو  بين الغرفتين

 .المقدم من قبل الحكومة
 تنفيذ الميزانية: -3

نفا  إبالفراغ من اعداد الميزانية واعتمادها يتبع ذلك دخولها في مرحلة التنفيذ، ويقصد بتنفيذ الميزانية العامة، 
درجت فيها بعد اعتمادها من السلطة المختصة، ويتولى تنفيذ الميزانية أالعامة التي  يراداتالإالمبالغ وتحصيل 

 1ية.القائمة بالحكم فعلا وهي السلطة التنفيذ السلطة
امج تنفيذ الميزانية العامة يعد الترجمة العملية التي من خلالها تستطيع السلطة التنفيذية تنفيذ برنفإن وفي الواقع 

اف هدمجموعة الأ والذي تسعى الحكومة من خلاله تحقيق ،العمل السنوي المعتمد من السلطة التشريعية
ي كما الإنفاقرادي و يفيذ الميزانية العامة بشقيها الإوحتى تستطيع الحكومة تن ،والاجتماعية المبتغاة الاقتصادية
ن أتعين مجموعة الوسائل القانونية والقواعد المالية التي يإلى  ها تستندفإن ،قرتها السلطة التشريعيةأاعتمدتها و 

ررة في ميزانية المقالإعتمادات  نفا ا  المقدرة و  يراداتالإمختلف الوحدات الحكومية والوزراء في جباية  اإليهتستند 
 .2الدولة

 الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية العامة:  -3-1
يتولى عملية تنفيذ الميزانية بالأساس نوعين من الأعوان وهما الآمرون بالصرف من جهة والمحاسبون 

 .أخرى العموميون من جهة 
 :الآمرون بالصرف -3-1-1

 إدارةون بالمكلف الأشخاص أي  مدراء )بالمعنى الواسع للفظ مدير( هيئات عموميةمبدئيا هم  صرفالالآمرون ب
لا إذا  فهم ،ةالإداريتابعة لصلاحياتهم أو  مكملةإلا  حيث صلاحياتهم المالية ليست ،وتسيير هذه الهيئات

مر بالصرف( آفة )الصنما تلحق بهم هذه ا  يمثلون سلكا متخصصا يطلع بمهام التسيير المالي للهيئات العمومية و 

                                                           
 .697محمد ساحل، مرجع سبق ذكره، ص1
 .697نفس المرجع، ص2
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يس ما العكس فهو لأمرين بالصرف هم مدراء ن كل الآأوعليه يمكن القول  ،س هذه الهيئاتألوجودهم على ر 
 .1رف(مر بالصالآ ةدائما صحيح )بعض رؤساء الهيئات العمومية مثل رئيس مجلس المحاسبة ليس له صف

مرا بالصرف في مفهوم هذا القانون آالمتعلق بالمحاسبة العمومية يعد  68/71من قانون  61وحسب المادة 
  .2 68. 61. 87. 84. 82في المواد  اإليهكل شخص يؤهل لتنفيد العمليات المشار 

والأمر  يراداتباختصار تتحدث هذه المواد عن تنفيد الميزانيات من خلال التصفية والتحصيل بالنسبة للإو 
  بالدفع بالنسبة للنفقات.

مرين ق بالمحاسبة العمومية الآالمتعل 8771أوت  89المؤرخ في  71/68من قانون  62عرفت المادة و 
 :3بالصرف الأساسيين بأنهم

 ؛ةلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري وللمجمالمسؤولون ال -
 ؛الوزراء -
 ؛يتصرفون لحساب الولاية الولاة عندما -
 ؛رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات -
 ؛الإداري على المؤسسات العمومية ذات الطابع  االمسؤولون المعنيون قانون -
 ؛المسؤولون المعنيون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة -
 .61مادة المن  6المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة  -
مرون بالصرف الثانوين مسؤولون : الآصرف الثانوين بأنهملمرين بامن نفس القانون الآ 64رفت المادة ع

 4اعلاه. 61في المادة  بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة
  : المحاسبون العموميون:3-1-2

 ،ة في حين يتولى المحاسب العمومي الوظيفة المحاسبيةالإداريمر بالصرف يتولى الوظيفة اعتبار أن الآ على
واقعة على ا المسؤولية الذسنقوم بالتعرف على المحاسبين العمومين ماهي أنواعهم وماهي مختلف إلتزاماتهم وك

 .عاتقهم
 : تعريف المحاسبون العموميون  –أ 

المتعلق بالمحاسبة العمومية يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا  71/68من قانون  11حسب المادة 
 5. بالعمليات التالية: 66و 84في المادتين  اإليهللقيام فضلا عن العمليات المشار 

 ؛ودفع النفقات يراداتالإتحصيل  -
 ؛المكلف بها وحفظها والمواد ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات -
 ؛دات والموادئتداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعا -

                                                           
 .64نفس المرجع، ص 1
 .8817ص ،61، المادة ةالعموميالمتعلق بالمحاسبة  89/14/7718المؤرخ في  71/68قانون ، 19العدد، الجزائريةللجمهورية الجريدة الرسمية 2
 .8817، ص62نفس المرجع، المادة3

 8817ص ، 64المادة مرجع سبق ذكره، ، 19العدد، الجزائريةللجمهورية الجريدة الرسمية 4
 .8817ص  ،11المادة نفس المرجع، 5
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 .حركة حسابات الموجودات -
 انواع المحاسبون العموميون: –ب 

المتعارف عليه تقليديا في الفقه المالي أن المحاسبين الرئيسين هم أولئك الذين يسألون مباشرة من طرف قاضي 
ن ين الثانويوعمليات المحاسبالحسابات الذي يقدمون له حساباتهم السنوية التي تتضمن العمليات الخاصة بهم 

 .1يتولى تجميع عملياتهم محاسبون رئيسيون ولئك الذين أفهم  التابعين لهم، أما المحاسبون الثانويون 
 :المحاسبون الرئيسيون  

طار ضمن الإو  66و 84المحاسبون الرئيسيون هم الذين يتكفلون بتنفيذ العمليات المالية الواردة في المادة 
والمحاسبون الرئيسيون  .مركزة العمليات المالية للمحاسبين الثانويينإلى  ضافةبالإ 12و 19المحدد في المادة 

 :2همو 
 ؛العون المحاسبي المركزي للخزينة 
 ؛أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي 
 .أمناء خزائن الولايات 
  المحاسبون الثانويون:  

 :3هم الذين يقومون بعمليات مالية تتم مركزتها بواسطة المحاسبون الرئيسيون وهم ون المحاسبون الثانوي
 ؛المختلفةقابض الضرائب  -أ
 ؛قابض الجمارك -ب
 ؛قابض املاك الدولة -ت
 .محافظو الرهون العقارية -ث
 المحاسبون الرئيسيون والثانويون في نفس الوقت:  
لمادة هم محاسبون ثانويين حسب ا ،ستشفائية الجامعيةت والقطاعات الصحية والمراكز الإمناء خزائن البلدياأ
-78، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 6111جانفي  87المؤرخ في  76-11من المرسوم التنفيذي رقم  6

م في نفس مناء خزائن الولايات وهأن عملياتهم المالية تتم مركزتها بواسطة المحاسبون الرئيسيون أولكون  181
 6111جانفي  87المؤرخ في  76-11من المرسوم التنفيذي  11 الوقت محاسبون رئيسيون حسب المادة

ستشفائية الجامعية هم المحاسبون ات والقطاعات الصحية والمراكز الإمناء خزائن البلديأن أحيث تنص 
 . 4الرئيسيون لميزانية البلدية

 :مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -3-2

                                                           
 .71محمد مسعي، مرجع سبق ذكره، ص1
لمحاسبة شين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات تنفيذ نفقات الدولة، المديرية العامة لبن رمضان بلقاسم، مطبوعة خاصة بالتكوين التحضيري للمفت 2

 .62المديرية الفرعية للتكوين، ص

 62بن رمضان بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص3

 .64 62ص نفس المرجع، ص 4
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محاسب الالفصل بين الآمر بالصرف و  أعليها محاسبة الدولة والهيئات العمومية مبدمن بين المبادئ التي تقوم 
لنظام ساس اأبعد من ذلك يعتبر أخير مهم جدا وضروري لقيام النظام المالي و العمومي، حيث يعتبر هذا الأ

نما ا  فدونها و ذين ينمر بالتحصيل( ليسو هم المر بالدفع والأنفيذ )الأوامر التأن الذين يوجهون أالمالي ومفاده 
 1يتكفل بها موظفون عموميون آخرون.

يفة مر بالصرف مع وظمحاسبة العمومية تتنافى وظيفة الآالمتعلق بال 68\71من القانون  99وقد نصت المادة 
  2المحاسب العمومي.

ن عو أي  ذن لا يجوز أن يمارس أحد العونين الوظيفتين معا مهما كانت الظروف، كما لا يجوز أن يتدخلإ
من  92ادة إذن الم، الآخر، فعلى كل منهما القيام بمهامه وفق الحدود القانونية لوظيفته العون  في صلاحيات

أزواج الآمرون بالصرف حيث نصت على أنه "لا يجوز لأزواج إلى  القانون السالف الذكر مددت فكرة الفصل
ين لديهم" ولا ندري لماذا حصر المشرع عدم دمالآمرون بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معت

ن الدرجة القرابة مإلى  جواز الجمع بين الوظيفتين في الأزواج فقط، فكان من الأحسن أن يوسع هذا التنافي
مر بالصرف مبدأ الفصل بين الآو ة، حتى الرابعة وذلك من أجل الحفاظ على الأموال العموميأو  الثالثةأو  الثانية

مومي هو بدون شك اقتباس من الفكرة الكلاسيكية المعمول بها في القانون الدستوري والتي طورها والمحاسب الع
 3العالم الفرنسي منتيسكو وهي الفصل بين السلطات.

 :الرقابة على تنفيذ الميزانية -4
ضح أن المراقبة يتمراقبة تنفيذ الميزانية هي الوسيلة الفعالة لمراقبة الأموال العامة انفاقا وتحصيلا، ومن هذا 

ن مراقبة تنفيذ الموازنة تستمر بعد انتهاء السنة المالية وذلك من خلال إ، يراداتالإهنا تشمل كل من النفقات و 
 4دراسة الحسابات الختامية ومقارنتها بالتقديرات الواردة في الموازنة

 الرقابة من حيث التوقيت الزمني: -4-1
 .رقابة سابقة ورقابة لاحقةإلى  الزمنيتقسم الرقابة من حيث التوقيت 

  الرقابة السابقة: -4-1-1
موافقة منع وقوع المخالفة وتتم قبل عملية الصرف وذلك بإلى  نها تهدفعليها البعض الرقابة الوقائية لأ ويطلق

من البديهي ، فدارةعن طريق محاسبي الإأو  قسام المراجعة والتدقيق في الوزاراتأالجهات المختصة نفسها مثل 
ن عمليات الرقابة تتم على جانب النفقات فقط لأنه لا يتصور أن تكون هناك رقابة سابقة على تحصيل أ

 رصمن الرقابة تقليل ف ة ومن مزايا هذا النوعالإداريالعمومية وتمثل الجزء الأكبر الأهم من الرقابة  يراداتالإ

                                                           
 .18بن رمضان بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص1
 .8812 ص ،99المادة مرجع سبق ذكره، ، 19العدد، الجزائريةللجمهورية الجريدة الرسمية 2
 .16بن رمضان بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص3
، اطروحة دكتورة جامعة 8771/6117مسعود درواسي، السياسة المالية ودورها في تحقيق توازن الاقتصادي حالة الجزائر4

 .681،ص6119/6112الجزائر،
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 1ال العام. خطاء المالية وذلك للمحافظة على المارتكاب الأ 
  ثناء التنفيذ:أالرقابة  -4-1-2

أما بالنسبة للرقابة أثناء التنفيذ وهي تمثل مختلف عمليات المتابعة التي تقوم بها الجهات المختصة أثناء قيام 
الواردة بالموازنة العمومية للدولة وعادة ما تقوم بهذه  يراداتالإالدولة بنشاطها المالي الذي يتعلق بالنفقات و 

 2بالرقابة المجالس النيابية المختلفة التابعة للسلطة التشريعية.
  :الرقابة اللاحقة على التنفيذ -4-1-3

 تحقق منجراءات التي تتم لللعامة وهي عبارة عن مجموعة من الإهذا النوع من الرقابة يتم بعد تنفيذ الميزانية ا
 ف عما وقع منوذلك بهدف الكش ،وقد تتم وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المالية التنفيذ الفعلي للعمليات أن

  3مخالفات وانحرافات مالية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها وضمان عدم تكرار حدوثها.
  من حيث الجهة التي تتولى المراقبة: الرقابة -4-2

  4كمايلي: مراقبة داخلية ومراقبة خارجيةإلى  حيث تنقسم
 مراقبة داخلية:  -4-2-1

تتم من داخل الوزارات والمصالح الحكومية ذاتها، حيث يتولى بعض موظفي الحكومة مراقبة موظفي الحكومة 
مصلحة التدقيق (ة العليا الإداريوحدة متخصصة ترتبط بالجهات إلى  ومضمون هذه الرقابة أن توكل، الآخرين
ية ومن أهم أنواع الرقابة الداخلية هي المراقبة الشخصية والذات تعرف بالرقابة الإشرافية التوجيهية،( و والمراقبة

 .لكونها نابعة من داخل الفرد وشخصيته ومعتقداته
  :مراقبة خارجية -4-2-2
تنقسم المراقبة و  مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية( هيئة) صد بها تلك الرقابة التي تقوم بها جهةيق

 .مراقبة خاصة ومراقبة تشريعيةإلى  الخارجية
 : مراقبة خاصة -أ

والسلطة  دارةأنواع الرقابة فاعلية وتتولى هذه الرقابة هيئة فنية مستقلة عن كل من الإأكثر تعتبر هذه الرقابة 
قد تمت على  اداتير الإو  ، وتنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الميزانية والتأكد من أن عمليات النفقاتةالتشريعي

ق مراجعة وذلك عن طري ،النحو الصادرة به إجازة السلطة التشريعية وطبقا للقواعد المالية المقررة في الدولة
حسابات الحكومة ومستندات التحصيل والصرف ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات ووضع تقرير شامل 

، ففي فرنسا مثلا تتولى أخرى إلى  تختلف من دولة )لمستقلةا( والهيئة التي تقوم بالرقابة الخاصة، عن ذلك
 .وفي الجزائر المجلس الأعلى للمحاسبة )محكمة الحسابات( هذه الرقابة هيئة قضائية مستقلة

  :رقابة تشريعية -ب

                                                           
 .18بصديق محمد، مرجع سبق ذكره، 1
 .16ص، نفس المرجع2
 .648د.محمد ساحل، مرجع سبق ذكره، ص3
 .681 686ص  مسعود درواسي، مرجع سبق ذكره، ص4
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 يذية للحكومة وتتمثل تلكالسلطة التنف أعمالفي مراقبة  )البرلمان(تتمثل هذه الرقابة في حق السلطة التشريعية
التي يطلق عليها كذلك الرقابة السياسية في مطالبة المجالس النيابية للحكومة بتقديم الإيضاحات  الرقابة

ك في العامة، سواء تم ذل يراداتالإوالمعلومات التي تساهم في التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات و 
لعامة تتمثل االرقابة التشريعية على الموازنة فإن وعلى هذا  ستجواب،حتى بالإأو  خطيةأو  صورة أسئلة شفوية

 المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية والمرحلة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة.ن: في مرحلتي
 الرقابة في الجزائر:  -4-3

 :الرقابة تأخذ عدة أشكال وهي فإن أما في ما يخص الجزائر 
  :الرقابة السابقة -4-3-1

 :هذا النوع من الرقابة من قبل الأجهزة التاليةيمارس 
  :رقابة المراقب المالي

 تعريفه : 
المراقب المالي هو موظف تابع مباشرة لوزير المالية الذي يعينه، مهمته الأساسية هي الرقابة السابقة على 

 . 1لتزام الذي يعده الآمر بالصرفالعمومية والتأشير على مشروع الإ تنفيذ النفقات
 المهام : 

في الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم  148-88المرسوم التنفيذي رقم حسب  تتمثل مهمة المراقب المالي
 2المتعلقين بالنفقات العمومية ويكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يلي: 

  ؛دارتها وتنشيطهاا  تنظيم مصلحة المراقبة المالية و 
  ؛ما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بهاتنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية في 
  ؛مترتبة عن عمليات الميزانية أخرى القيام بأية مهمة 
  ة ومجالس توجيهالإداريتمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ولذا المجالس 

 ؛خرى والمؤسسات الأ الإداري المؤسسات العمومية ذات الطابع 
   ؛بالمالية الوزير المكلفإلى  النشاطات وعروض الأحوال الدورية الوافية التي توجهاعداد تقارير سنوية عن 
 ة بناء بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمالية العمومي ةالمتعلق ةتنفيذ كل مهام الفحص والرقاب

 ؛على قرار من الوزير المكلف بالمالية
   ؛الموضوعين تحت تصرفه وتأطيرهمممارسة السلطة السلمية على الموظفين 
  ؛المشاركة في تعميم التشريع والتنظيم المرتبط بالنفقات العمومية 
  المشاركة في دراسة وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من المديرية العامة للميزانية، والتي

 ؛والهيئات العموميةلها أثر على ميزانية الدولة و/أو على ميزانية الجماعات المحلية 

                                                           
 .64ص ،6112-6119 ، حيدرة، الجزائر،المدرسة الوطنية للإدارة بولرواح محمد، عمليات الميزانية وعمليات الخزينة، مذكرة نهاية الدراسة،1
 ،81المادة يتعلق بمصالح المراقبة المالية، 68/88/6188مؤرخ في 148-88المرسوم التنفيذي رقم ،27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد2

 .68ص
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  ؛عداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة الماليةإ 
 ؛طار البرنامج المسطر من المديرية العامة للميزانيةإتقييم لمصالحه في أو  مساعدة أية مهمة رقابية 
 ؛تقديم نصائح للآمرين بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها 
 دبير وضمان متابعتها وتقييمها وكذا اقتراح كل ت إليهالتحضيرية للميزانية المعهودة  عمالاهمة في الأالمس

 .ضروري يسمح بتسيير ناجح وفعال للنفقات العمومية
 دوره الرقابي:  

 النفقة،بإن الوسيلة المخولة للمراقب المالي في ممارسة رقابته هي التأشيرة التي يمنحها للآمر بالصرف الملتزم 
  .1بعد أن يتأكد من مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها 

تخضع مشاريع القرارات المنتظمة التزاما بالنفقات لتأشيرة  147-17من المرسوم التنفيذي رقم  19ةالمادوحسب 
 2 :المراقب المالي قبل التوقيع عليها والمبينة في ما يلي

  تثناء والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باسمشاريع قرارات التعيين والترسيم
 ؛الترقية في الدرجة

 ؛مشاريع الجداول الإسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية 
 ؛مشاريع الصفقات العمومية والملاحق 
 لمبلغ لا يتعدى امشاريع العقود عندما أو  كل إلتزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف

 ؛المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية
 ؛الماليةالإعتمادات  كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل 
  كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات

 نهائية.  والمثبتة بفاتورات
العناصر التي يجب فحصها قبل منح التأشيرة ويمكن ذكرها  787-76من المرسوم التنفيذي  17بينت المادة 

 3على النحو التالي: 
 ؛صفة الآمر بالصرف 
 ؛مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بها 
 ؛المناصب الماليةأو الإعتمادات  توفر 
 ؛التخصص القانوني للنفقة 
 ؛مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة 
  وجود تأشيران أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض عندما تكون مثل هذه 

                                                           
 .644د.محمد ساحل، مرجع سبق ذكره، ص1
-76 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم82/88/6117المؤرخ في  147-17المرسوم التنفيذي رقم  ،24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2

 .7ص ،12 19المادة ،87/88/6117المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، الصادرة بتاريخ  87/88/8776، المؤرخ في 787
يلتزم ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 8/88/8776المؤرخ في  787-76التنفيذي رقم المرسوم ، 46العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية3

 .6816ص ،17المادة  بها، 
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 التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل.
  رقابة المحاسب العمومي أثناء التنفيذ: -4-3-2

بدوره  الذي يخضع أساسا لسلطة يمارسو المحاسب العمومي الذي يتم تعيينه بمعرفه الوزير المكلف بالمالية 
ق بالتأكيد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقي ،إليهصلاحية الرقابة على كل ملف النفقات المقدمة 

مكانية إإلى  إضافة ،بتسليم النفقة للدائن المعنيفع" مما يسمح دويقوم بوضع التأشيرة "قابل لل ،من مدى شرعيتها
الدفع، ويقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض، أو  رفض القيام بالتسديد

في المذكرة  اإليهلكي يجري عليها التسويات اللازمة وفي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار 
 1.ةأن سلطة المحاسب ليست مطلقإلا  يرفض المحاسب العمومي وضع التأشيرة بصفة نهائية،

 :الرقابة اللاحقة -4-3-3
في الجزائر يتولى مهمة الرقابة اللاحقة على تنفيذ العمليات الميزانية جهازان رئيسيان هما المفتشية العامة  

 .للمالية ومجلس المحاسبة
 :العامة للماليةالمفتشية   -أ
 :تعريف  

ية" بموجب مرسوم لمالتحدث هيئة للمراقبة توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، "تسمى المفتشية العامة ل
   91.2-41رقم 
 ميدان تطبيقها:  
تمارس رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي  646-14من المرسوم التنفيذي رقم  6حسب المادة  -

يمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة الأقلوالمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات 
  3العمومية وتمارس الرقابة أيضا على:

 ؛والتجاري  الصناعي الطابع المؤسسات العمومية ذات 
  جباري، وكذا كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التابعة للنظام العام والإهيئات الضمان الاجتماعي

 ؛الهيئات العموميةأو  والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة
  مهما كان نظامها القانوني أخرى كل مؤسسة عمومية. 
 يمكن أن تطبق على شخص معنوي يحصل على مساعدة مالية من  91-41المرسوم التنفيذي رقم حسب و  -

 تسليفأو  قرضأو  تحت شكل إعانةأو  عمومية بعنوان مشاركة هيئةأو  من جماعة محليةأو  الدولة

                                                           
 .648.محمد ساحل، مرجع سبق ذكره، صد1
، 18المادةحداث مفتشية عامة للمالية، إيتضمن 8/11/8741لمؤرخ فيا91-41، المرسوم التنفيذي رقم81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد2

 .191ص
  ، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية2/17/6114مؤرخ في  646 -14 رقم  المرسوم التنفيذي، 91الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد3

 7ص ،6، المادة 17/6114/ 4الصادر في 
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 .1ضمانأو  
 2لمهام والتدخلات ومنها ما يلي:العديد من ا 646-14المرسوم التنفيذي رقم من  7ة وتذكر الماد -
 ؛أنظمة الميزانيةقييم أداءات ت 
 ؛ياقتصادلكيان أو  فرعيأو  قطاعيأو  ي والمالي لنشاط شاملقتصادالتقييم الا 
 ؛ي والمالي والمحاسبيقتصادالخبرات ذات الطابع الاأو  التحقيقاتأو  الدراساتأو  التدقيق 
 ؛انظامهقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الإمتيازية مهما كان ت 
  يمكن أيضا للمفتشية العامة للمالية أن تقوم بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية، وكذا النتائج المتعلقة

 :بها، وبهذه الصفة تكلف خصوصا بما يلي
موارد المالية وتسيير ال إدارةمن أجل تقدير فاعلية وفعالية  الاقتصاديةالقيام بالدراسات والتحاليل المالية و  -

 ؛خرى والوسائل العمومية الأ
 ؛ما بين قطاعاتأو  إجراء دراسات مقارنة وتطورية لمجموعات قطاعات -
تقييم تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذلك المتعلقة بالتنظيم الهيكلي وذلك من ناحية تناسقها وتكيفها   -

 ؛مع الأهداف المحددة
ت مقارنة مع الأهداف المحددة والتعرف على نقائص التسيير وعوائقه وتحليل أسباب نجازاتحديد مستوى الإ -

 .ذلك
 :مجلس المحاسبة  -ب
  :تعريف 
يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة  61-79من الأمر رقم  16حسب المادة  -

 .3يمية والمرافق العموميةالأقلوالجماعات 
مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في  فإن من نفس الأمر  11حسب المادة و  -

  .4هعمالأ وهو يتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في  .إليهممارسة المهنة الموكلة 
 .5يكون مقر مجلس المحاسبة في مدينة الجزائرمن نفس الأمر  19 حسب المادةو  -
 تنظيم مجلس المحاسبة:  

 ختصاص وطنيايتكون مجلس المحاسبة من هياكل ذات طبيعة قضائية تشكلها مجموعة من الغرف ذات 
 جانبلى إ كما يحتوي على نظارة عامة تتولى مهام النيابة العامة وكتاب ضبط ة،قليمي وتشكيلاتها المختلفاو  

                                                           
 .191ص، 6المادة  ،رجع سبق ذكرهم ،81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد1
  .81 7ص ص  ،7مرجع سبق ذكره، المادة ، 91الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد2
، 16/14/8779في ق بمجلس المحاسبة،الصادريتعل84/14/8779المؤرخ في61-79الأمر رقم، 17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد3

 .1ص، 6المادة
 .7ص ،11المادة نفس المرجع،  4
 .7، ص19مادة النفس المرجع، 5
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 .1التقنية التي تتولى مهام التدعيمة والأقسام الإداريتوفره على مختلف المصالح  
 قليمي ويعقدإغرف ذات اختصاص  (17)غرف ذات اختصاص وطني و (14)يتكون مجلس المحاسبة من 

 مداولاته للفصل في القضايا المطروحة عليه في شكل تشكيلات مختلفة ويتوفر كذلك على نظارة عامة تتولى
 . 2مهام النيابة العامة 
  هداف مجلس المحاسبةأ:  

 :3تتمثل أهداف المجلس في ما يلي 16-79من الأمر  6حسب المادة 
  ،يدقق في شروط استعمال الهيئات المواد والوسائل المادية والأموال العامة التي تدخل في نطا  اختصاصه

 .هابويقيم تسييرها ويتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول 
  إلى اإليهالتي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل  ةتهدف الرقاب: 
 ؛تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية -
 ؛ترقية اجبارية تقديم الحسابات -
 .تطوير شفافية تسيير المالية العمومية -
 صلاحيات مجلس المحاسبة:  

حيث  ،ةيالإدار مجلس المحاسبة اختصاصات واسعة وسميت بالصلاحيات القضائية والصلاحيات إلى  اُسندت
ى باعتبار أن النمط الذي يؤخذ به مجلس المحاسبة نمط قضائي، الأولتأتي الصلاحيات القضائية في الدرجة 

حيات لمحاسبة )صلالمجلس ا أخرى ة، هناك صلاحيات الإداريالصلاحيات القضائية والصلاحيات إلى  إضافة
 . 4تأخذ الطابع الاستشاري(

 :الصلاحيات القضائية  
 ةعلى المستوى القضائي يكلف مجلس المحاسبة بالتأكد من مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الساري

حسابات المحاسبين العمومين ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية  ةفي مجال تقديم الحسابات ومراجع
المعدل  61-79والمالية، وتترتب عن معايناته الجزاءات القضائية في الحالات المنصوص عليها في الأمر 

ويساهم المجلس في اطار اختصاصاته وصلاحياته القضائية في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال  ،والمتمم
ررا تلحق ضأو  غير الشرعية التي تشكل خرقا للأخلاقيات والنزاهة،أو  غش والممارسات غير القانونيةال

 .5بالأملاك والأموال العمومية
  ة:الإداريالصلاحيات  

 وتقييم  ،يقوم المجلس برقابة حسن استعمال الهيئات التابعة لرقابته للمواد والوسائل المادية والأموال العمومية

                                                           

 .69، ص6114امجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، رسالة ماجستير جامعة منتوري، قسنطينة،  1 
 .69مرجع سبق ذكره، ص ،امجوج نوار 2
 .7 1ص الثالثة صو الفقرة الثانية  6المادة  ،مرجع سبق ذكره، 17، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية3 
 .676د.محمد ساحل، مرجع سبق ذكره، ص4
 .676نفس المرجع، ص 5 
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ين ويختم تحقيقه وتحرياته بإجراءات ملائمة من أجل تحس قتصادتسييرها من حيث الفعالية والأداء والا  نوعية
 . 1ذلك
  أخرى صلاحيات:  

   2منها: استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيعإلى  يمكن أن تلجأ بعض الهيئات
 ؛مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع -
 ؛مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيهاإلى  ميع مشاريع النصوص المالية تقدمج -
مسؤول الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة )رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رؤساء الغرفتين  -

ابع طالبرلمانيتين رؤساء الكتل البرلمانية( شريطة أن تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وأن تكون لها 
 .وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية ةوطني أهميةوطني و 

 المبحث الثاني: بنية الميزانية العامة:
ي هذا والنفقات العمومية، وسنتطر  ف يراداتالإالميزانية العامة هي عبارة عن وثيقة تقدر للسنة المالية مجموع 

 .من حيث التعريف التقسيمات والأنواع يراداتالإالنفقات و إلى  المبحث
 : النفقات العامةالأولالمطلب 

 من بين مكونات بنية الميزانية العامة النفقات العامة وسنتطر  في المطلب إلى كل ما يتعلق بهذا الجانب:
 :تعريف النفقة العامة -1

صطلاحًا كما يلي: عرفت  النفقات لغتًا وا 
  في اللغة: الإنفاق -1-1

راج، ي أ ماتت، ونفق البيعأي  كلمة نفق وهي تدل على انقطاع الشيء وذهابه ومنه نفقة الدابةمشتق من 
 3ة.كثير النفقأي  ذهب ما عنده ورجل منفا أي  وذلك أنه يمضي فلا يكسد ولا يقف ونقول أنفق الرجل

 :في الاصطلاح الإنفاق -1-2
 . 4مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق نفع عام :الأولالتعريف 

 . 5ةمبلغ من النقود يقوم بانفاقه شخص عام بقصد اشباع حاجات عام التعريف الثاني:
 اشباع دالنفقة العمومية هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقص التعريف الثالث:

                                                           

 .676نفس المرجع، ص 1 
على المال العام، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم  ةسلامي في الرقابوالمنظور الإ ةشويخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديث 2 

 .71، ص6188تلمسان، بو بكر بلقايد، أالتسيير، جامعة 
ذكرة مقدمة م ناجي شوقي، ترشيد الإنفا  العام وأثره على التوازنات الداخلية )المالية( مؤشرات القياس: مؤشر النمو، التضخم رصيد الموازنة العامة،3 

 1، ص6182 6189لنيل شهادة ماستر، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية علوم التسيير، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
 1نفس المرجع ص4
 1نفس المرجع ص5 
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  1 حاجة عامة. 
 الهيئات المستحقة علىهي الديون أو  هي مجموعة الأعباء المقررة في ميزانية هيئة عمومية ما الرابع:التعريف 

  .2العمومية 
 :تقسيمات النفقات العمومية -2

لى إ غراض البحث وتختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منهاأ تتعدد التقسيمات الخاصة بالنفقات العامة بتعدد 
 .حصرها في نوعين هما التقسيمات العلمية والتقسيمات العملية تلك النفقة، ومع ذلك يمكن

  :التقسيمات العلمية  -2-1
 يقصد بالتقسيمات العلمية هي التقسيمات النظرية التي تناولها علماء المالية العامة، والتي تعتمد على التكرار

 3.الاقتصاديةآثارها أو  بحسب نطا  سريانهاأو  حسب أهدافهاأو  الدوريةأو 
 تقسيم النفقات حسب انتظامها:  -2-1-1

 4 :نفقات عادية ونفقات غير عادية كالآتي قسمت النفقات حسب انتظامها إلى
  :النفقات العادية -أ

هي التي تظهر بصفة دورية محددة ومتكررة، فهي تستخدم أو  هي تلك النفقات التي تظهر في كل عام،
مثال على ذلك الرواتب والأجور ونفقات  ،يمكن تحديدها مقدمالإشباع حاجة دائمة للدولة، وعلى هذا الأساس 

تصف العادية كالضرائب والرسوم التي ت يراداتالإالصيانة والصحة والتعليم، وبالتالي فهي تمول عن طريق 
 .بنفس الصفات خرى هي الأ

  النفقات الغير عادية: -ب
أنها تلك ي أ الطابع العرضي وغير المتوقع،فهي تلك النفقات التي لا تتجدد بصورة دورية بل يغلب عليها 

في لحظات غير متوقعة وبالتالي لا يمكن توقع حجمها كالنفقات الحربية،  اإليهالنفقات التي تظهر الحاجة 
مول عن بناء سد، وبالتالي فهي تأو  مصنعأو  ونفقات الكوارث الطبيعية والنفقات الاستثمارية، كبناء جسر

الصفات من  بنفس  خرى صدار النقدي الجديد، والتي تتصف هي الأالعادية كالقروض والإالنفقات غير طريق 
أن النفقات العادية هي التي تجدد كل فترة زمنية ولما كانت مدة أي  حيث عدم الدورية والانتظام والتكرار،

ر كل عادية فلا تتكر تكررت كل سنة، أما غير الإذا  موازنة سنة فقد جرت العادة على اعتبار النفقة العادية
 .سنة
 تقسيم النفقات من حيث مقابلها:  -2-1-2
 5 كالتالي: نفقات حقيقية ونفقات تحويليةإلى النفقات حسب مقابلها  تقسمو 

                                                           

تصادية، قمشتة بومدين، بشرى سيف الدين، دور المحاسب العمومي في تنفيذ العمليات المالية للدولة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم الإ1 
 .82، ص6184 6184كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 

 82، مرجع سبق ذكره، صمشتة بومدين، بشرى سيف الدين2 

 .46، ص6188د.عادل العلي، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، اطراء للنشر والتوزيع، عمان، 3 
 .41 46نفس المرجع، ص ص 4 
 .49 47نفس المرجع، ص ص  5 
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  النفقات الحقيقية: -أ
ي هي الثمن الذي تدفعه الدولة للحصول على السلع والخدمات، وعليه فهأي  هي تلك النفقات التي تتم بمقابل،

الجارية  خدمة من قبل الأفراد، وتتمثل هذه النفقاتأو  تيارا نقديا من قبل الدولة يقابل بتيار آخر هو سلعةتمثل 
سيارات الحكومية كالأثاث والقرطاسية وال دارةكالرواتب والأجور والصيانة ونفقات المستلزمات التي تحتاجها الإ

قامة المشروعات تكوين رأس المال كنفإلى  والنفقات الاستثمارية الهادفة  لاقتصاديةاقات الإنشاء والتعمير وا 
 .والتجارية والخدمية

  النفقات التحويلية: -ب
فراد أنها تمثل تيارا نقديا من قبل الدولة لا يقابله من قبل الأأي  فهي تلك النفقات التي لا تتم بمقابل معين،

فقات الضمان الاجتماعي في بعض خدمة معينة، ومثال على ذلك نفقات دعم السلع والخدمات ونأو  بسلعة
ية اقتصادية نفقات تحويلإلى  صورها ونفقات وفوائد وأقساط الدين العام، وتقسم هذه النفقات تبعا لأهدافها

 .ونفقات تحويلية مالية
 تقسيم النفقات العامة من حيث أثرها:  -2-1-3

  :1كالآتي واستهلاكيةنفقات انتاجية إلى  يمكن تقسيم النفقات العامة من حيث آثارها
لتكوين أنها النفقات التي تسهم في زيادة اأي  يا،اقتصادأن لها مردود أي  ى هي النفقات التي تعطي دخلاالأولف

بالنفقات الخاصة  ىالأولي تتمثل اقتصادالرأسمالي للدولة وتوسيع الطاقة الإنتاجية، أما الثانية فليس بها مردود 
فتتمثل بالنفقات الخاصة بإقامة منتزهات وشق طر ، وتلك النفقات اللازمة لضمان  بإقامة المصانع أما الثانية

 .سير المرافق العامة ويطلق البعض على هذه النفقات بالنفقات الجارية
 تقسيم النفقات بحسب نطاق سريانها:  -2-1-4

 :2 كالآتي محلية أخرى نفقات مركزية و إلى  تقسم النفقات حسب نطا  سريانها،
ى فهي النفقات الموجهة لعموم المجتمع والتي تتولى الحكومة المركزية إنفاقها ومثالها نفقات الدفاع الأولأما 

 .دارات المحليةة معينة وتقوم بإنفاقها غالبا الإمنطقإلى  الخارجية، أما الثانية فهي نفقات موجهة
 :التقسيمات العملية )التطبيقية( 2ـ2

. أخرى ة من ناحية الإداريولظروفها التاريخية و  تبعا لفلسفة الدولة من ناحية،تختلف الدول في تقسيم نفقاتها 
وعليه فليس ثمة تقسيما واحدا لكل الدول، بل يمكن القول أن الدول تختلف من نوع التقسيم الذي تعتمده في 

ة لإدارياهذه التقسيمات قد تختلف عن التقسيمات العلمية حيث تحكمها الاعتبارات فإن زنتها، وبالتالي وام
 .3الذي يلائمها ويتناسب مع ظروفها كل دولة تأخذ بالتقسيم فإن والتاريخية، من ثم  الاقتصاديةو 

الكثير  يلقد أوردت أدبيات علم المالية العامة أصناف مختلفة من هذه التقسيمات طبقا لما جرى عليه العمل ف
 :الدول ومن هذه التقسيمات ما يلي من

                                                           
 .42.عادل العلي، مرجع سبق ذكره، ، صد1
 42المرجع صنفس 2
 .44نفس المرجع، ص3
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 :ةالإداريالتقسيمات  -2-2-1
 لإداري اتعتبر الجهة الحكومية في هذا التقسيم المعيار في تصنيف وتبويب النفقات العامة وهو انعكاس للهيكل 

وحدة أو  ينة،معأجزاء مستقلة كل جزء خاص بوزارة إلى  للدولة، ويستهدف هذا التقسيم تبويب النفقات العامة
إدارية كبيرة ترتبط بالدولة بشكل مشابه لارتباط الوزارة ضمن الهيكل التنظيمي للدولة، بتخصيص باب لكل 

الديوان الملكي ومجلس الوزراء وغيرها، كما قد يخصص أو  الأمةلا يرتبط بوزارة مثل مجلس  إدارةأو  وزارة
ييم كالرواتب التقاعدية والالتزامات الدولية، ثم يتم بعد ذلك تقسباب خاص لبعض النفقات ذات الطبيعة الخاصة 

أقسام يمثل كل قسم الدوائر والمديريات والهيئات العامة التابعة للوزارة المعنية، وتبعا لذلك إلى  هذه الأبواب
 . 1وزارة تبعا لاختلافها بالهيكل التنظيميإلى  يخالف عدد الأقسام من وزارة

 :وظيفيالتقسيم ال -2-2-2
الوظيفة التي تؤديها الدولة، التي ينفق المال من أجلها، بصرف أو  يقوم هذا التقسيم على أساس نوع الخدمة

ة التي تقوم به، وعلى هذا الأساس يتم تصنيف جميع النفقات العامة، وتبويبها في الإداريالنظر عن الجهة 
الدولة، ويمكن تعريف الوظيفة بأنها "مجموعة شاملة مجموعات متجانسة طبقا للخدمة العامة المتعلقة بوظائف 

ا عدة جهات إدارية" وفي هذأو  تحقيق هدف من الأهداف الرئيسية للدولة وتؤديها جهةإلى  من الخدمات تؤدي
الإتجاه يمكن تقسيم النفقات العامة على وظائف الشؤون الخارجية والثقافة والتعليم والشؤون الاجتماعية والشؤون 

 2وهكذا. اديةالاقتص
 :ي النوعيقتصادالتقسيم الا -2-2-3

  قتصادلمختلفة للاوأثرها في البنى ا الاقتصاديةويعتمد تقسيم النفقات تبعا لهذا النوع على طبيعة النفقة العامة 
 : 3نفقات جارية ونفقات رأسمالية، حيث يختلف كل منها من حيثإلى  القومي، وتقسم

 ؛استهلاك السلع والخدماتالأمد الذي تستغرقه عملية  -
 ؛العائد المتحقق  -
 ؛حجم المال المستخدم  -
 .التكرار والإنتظام  -
 :تقسيم النفقات العامة في التشريع الجزائري  -3

يمكن  ،الخاص بقوانين المالية المعدل والمتمم 8747جويلية  4المؤرخ في  84-47القانون رقم إلى  إستنادا
 4(76إلى  67مصاريف التسيير ومصاريف الإستثمار )المواد من نوعين إلى  تقسيم النفقات العامة

  :مصاريف التسيير -3-1
 المالية المخصصة لكل الدوائر الوزارية، كل واحدة على إنفراد، طبقا لقانون المالية للسنةالإعتمادات  وهي

                                                           
 .44د.عادل العلي، مرجع سبق ذكره، ص1
 .44ص ،نفس المرجع2
 .47،  44نفس المرجع، ص ص 3
 .72، ص6119أعمر يحياوي، مساهمة في دراسة المالية العامة النظرية وفقا  للتطورات الراهنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 4 
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ئيس الحكومة( ر أو  فكل وزارة لها إعتماد مالي خاص بها، ثم تأتي السلطة التنظيمية )رئيس الجمهورية المعنية، 
   1.داخل كل وزارةالإعتمادات  لتوزيع هذه

 : 2في أربعة أبواب وهي 84-47من القانون  67حسب المادة  وتجمع نفاقات التسيير
 ؛يراداتالإأعباء الدين العمومي النفقات المحسومة من  -
 ؛تخصيصات السلطة العمومية -
 ؛لنفقات الخاصة بوسائل المصالحا -
 .التدخلات العمومية -

ور الموظفين ة والمتكونة أساسا من أجالإدارييقصد بنفقات التسيير تلك النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة 
ها قيمة مضافة منتجة تحملأي  ومنه لا يمكننا ملاحظة ،ومعدات المكاتب... الخومصاريف البنايات الحكومية 

وجه سلعة حقيقية، فهذا النوع من النفقات مأي  أنها لم تقم بعملية إنتاجأي  الوطني، قتصادهذه النفقات للا
 . 3ف الأوجهمختلأساسا لإعداد هياكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن من تسيير دواليب المجتمع على 

قات كجزء من النف دارةر هي عبارة عن النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإينفقات التسيو 
 .4الفعلية

 تعتبر الوزارة هي الوحدة الأساسية في توزيع نفقات التسيير في موازنة الجزائر ثم تتوزع نفقات التسيير لكل و 
 وتصدر نفقات التسيير لموازنة الجزائر في  أقسام،إلى  كل عنوان ينقسمعناوين ثم إلى  وزارة من الوزارات

  :5قانون المالية بالجريدة الرسمية في الجدول )ب(وذلك كما هو مبين في الجدول التالي 
 .حسب كل دائرة وزارية 6187توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة : 18الجدول رقم 

 المبالغ )دج( وزارات 
 8.222.221.000   الجمهورية رئاسة
 4.497.060.000  الوزير الأول مصالح
 1.230.000.000.000  الوطني الدفاع

 38.066.300.000 الشؤون الخارجية
 418.409.273.000 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

 75.862.145.000 العدل
 86.980.203.000  المالية
 50.800.596.000  الطاقة

                                                           

 .72نفس المرجع، ص 1 
 .8176ص ،67مرجع سبق ذكره، المادة  ،64، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية2 
 .82، مرجع سبق ذكره، صمشتة بومدين، بشرى سيف الدين3 
 .72، صمرجع سبق ذكرهبصديق محمد، 4 
المتعلق بقوانين  72/87/7181الموافق لـ  8441الثاني ربيع  81مؤرخ في  81-81قانون رقم ، 47 ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية5 

 .71،ص7181المالية 
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 224.959.977.000  المجاهدين
 25.284.704.000 الشؤون الدينية والأوقاف

 709.558.540.000 التربية الوطنية
 317.336.878.000 التعليم العالي والبحث العلمي

 47.840.500.000 المهنيين التكوين والتعليم
 15.284.380.000 الثقافة

 2.312.296.000 واللاسلكيةالبريد والمواصلات السلكية 
 35.462.228.000 والرياضة الشباب

 67.385.008.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
 4.727.613.000 والمناجم الصناعة
 235.295.108.000 والتنمية الريفية والصيد البحري  الفلاحة
 16.281.000.000 والمدينة والعمران السكن
 18.378.207.000 التجارة 
 21.008.144.000 الاتصال

 49.959.375.000 الأشعال العمومية والنقل
 14.145.239.000 المائية الموارد
 3.202.041.000 التقليدية والصناعة السياحة
صلاح المستشفيات الصحة  398.970.409.000 والسكان وا 

 153.695.039.000 العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي
 231.760.000 العلاقات مع البرلمان

 2.136.204.000 البيئة والطاقات المتجددة
 4.276.292.448.000 =  المجموع الفرعي

 678.184.088.000 = التكاليف المشتركة

 4.954.476.536.000 = المجموع العام

المتعلق  6184ديسمبر  64الموافق لـ  8771ربيع الثاني  87مؤرخ في  84-84قانون رقم  :المصدر
 6187بقوانين المالية 

ضحها فيما عدة أقسام نو إلى  أربع عناوين والعناوينإلى  كما ذكرنا سابقا بأن تبويب نفقات التسيير يقسم 
 : 1يلي

                                                           

 .77بصديق محمد، مرجع سبق ذكره، ص1 
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  ::أعباء الدين العمومي الأولالعنوان 
 :يتكون من عدة أقسام هي

  ؛:دين داخلي قابل للتخفيف الأولالقسم 
  ؛داخلي متذبذبالقسم الثاني :دين 
 ؛القسم الثالث :دين خارجي 
 ؛القسم الرابع: ضمانات 
 يراداتالقسم الخامس: نفقات مخففة للإ . 

 العنوان الثاني: تخصيصات السلطات العمومية: 
 .أقسامإلى  هذا النوع غير مقسم

 :العنوان الثالث:النفقات الخاصة بوسائل المصالح
 : الأقسام التاليةإلى  ينقسم هذا العنوان

  ؛: الموظفون، مرتبات العمالالأولالقسم 
 ؛القسم الثاني: الموظفون، المعاشات والمنح 
 ؛القسم الثالث: الموظفون، التكاليف الإجتماعية 
 ؛القسم الرابع: الأدوات وتسيير المصالح 
 ؛القسم الخامس: أشغال الصيانة 
 ؛القسم السادس: إعانات التسيير 
 القسم السابع: مصاريف مختلفة. 

 :العنوان الرابع: التدخلات العمومية
 : يتكون هذا النوع من الأقسام التالية

  ؛يةاقتصاد:تدخلات سياسية و  الأولالقسم 
 ؛القسم الثاني: النشاط الدولي 
 ؛القسم الثالث: النشاط التربوي والثقافي 
 ؛ي، التشجيعات والتداخلاتقتصادالقسم الرابع: النشاط الا 
 ؛ي، تداخلات ومساعداتقتصادالقسم الخامس: النشاط الا 
 القسم السادس: النشاط الإجتماعي، الوقاية. 
 :حسب الأقسام لكل وزارة  التوزيع -أ
 مختلف الأقسام بناءاً على مرسوم تنفيذيإلى  يتم توضيح هذا التوزيع للإعتمادات المخصصة لأي وزارة 

والسكان من ميزانية التسيير الإعتمادات المخصصة لوزارة الصحة  18الملحق رقم كما هو موضح في 
 1:والموزعة بالترتيب في كل باب

                                                           

 819-818بصديق محمد، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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رقم 
 العناوين الأبواب

الإعتمادات 
 المخصصة دج

 
 
 
18-18 
18-16 
18-11 

 
 
 
16-18 
16-16 

 
 
 
11-18 
11-11 
11-17 

 
 
 
17-18 
17-16 
17-11 
17-17 
17-19 
17-48 
17-71 
17-74 

 
 
 
19-18 
 

 العنوان الثالث: وسائل المصالح
 الأولالقسم 

 مرتبات العمل -الموظفون 
 ............................................... .......الأجور الرئيسية -الإدارة المركزية
 ............................................التعويضات والمنح المختلفة -الإدارة المركزية

 .....................الأجور ولواحقها -الموظفون المناوبون والمياومون  -الإدارة المركزية 
 مجموع القسم الأول

 القسم الثاني
 المعاشات والمنح -الموظفون -

 .....................................................ريوع حوادث العمل -الإدارة المركزية
 ...........................................معاش الخدمة ورأسمال الوفاة -الإدارة المركزية

 مجموع القسم الثاني
 القسم الثالث

 التكاليف الاجتماعية-الموظفون -
 ..........................................................المنح العائلية -الإدارة المركزية
 ....................................................الضمان الاجتماعي -الإدارة المركزية
 ......................................المساهمة في الخدمات الاجتماعية -الإدارة المركزية

 مجموع القسم الثالث
 القسم الرابع

 الأدوات وتسيير المصالح
 ...........................................................تسديد النفقات-الإدارة المركزية
 .........................................................والأثاث الأدوات-الإدارة المركزية
 ..................................................................اللوازم-الإدارة المركزية
 ........................................................التكاليف الماحقة-الإدارة المركزية

 .................................................................الألبسة-لمركزيةالإدارة ا
 .....................................................تسديد النفقات-الموظفون المتعاونون 

 .........................................................حظيرة السيارات-الإدارة المركزية
 ..........التعويضات المترتبة على الدولة -نفقات الخبرة-النفقات القضائية-الإدارة المركزية

 مجموع القسم الرابع
 القسم الخامس
 أشغال الصيانة

 ..........................................................صيانة المباني-الإدارة المركزية
 مجموع القسم الخامس
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12-18 
12-16 
12-11 
12-17 
12-19 

 
 
 
14-18 
14-16 

 
 
 
 
 
 
71-18 
71-16 

 
 
 
72-18 
 

72-16 
72-11 
72-17 
72-19 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم السادس
 إعانات التسيير

 .............................................إعانات للمعاهد التكنولوجية للصحة العمومية
 ...................................................إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية
 ......................................................إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي

 ..................................................إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية
 ........................................إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية

 مجموع القسم السادس
 القسم السابع

 النفقات المختلفة
 ..................................................والملتقياتالمحاضرات -الإدارة المركزية
 ..........................................................الدفع الجزافي-الإدارة المركزية

 مجموع القسم السابع
 مجموع العنوان الثالث

 العنوان الرابع
 التدخلات العمومية
 القسم الثالث
 والثقافيالنشاط التربوي 

 ....................................................................نشاط التربية الصحية
 ......نفقات التكوين.........-الأجور المسبقة-التعويضات التدريب-المنح-الإدارة المركزية

 مجموع القسم الثالث
 القسم السادس

 المساعدة والتضامن-النشاط الاجتماعي
صة ما الاستشفائية المتخص الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسساتمساهمة 

 في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية.
 ..............................................تشجيعات للخدمات الخاصة بحماية الصحة

 ....................................المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري 
 ...................... الدعم المباشر لمداخل الفئات الاجتماعية المحرومة-الإدارة المركزية
-إجتماعيا نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة-الإدارة المركزية

 ...............................................................المستشفى المركزي للجيش
 مجموع القسم السادس
 مجموع العنوان الرابع
 مجموع الفرع الجزئي الأول

 الفرع الجزئي الثاني
 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

 العنوان الثالث
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18-88 
18-86 
18-81 
 
 
 

16-88 
16-86 
 
 
 

11-88 
11-81 
11-87 
 
 
 

17-88 
17-86 
17-81 
17-87 
17-89 
17-78 
17-71 
17-74 
 
 
 
 

19-88 
 
 
 

 وسائل المالح
 القسم الأول

 مرتبات العمل-الموظفون 
 ......................................ةالأجور الرئيسي -المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 ............................التعويضات والمنح المختلفة-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 .......ولواحقها الأجور-الموظفون المناوبون والمياومون -المصالح اللامركزية التابعة للدولة

 جموع القسم الأول
 القسم الثاني

 المعاشات والمنح-الموظفون 
 ....................................ريوع حوادث العمل-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 ..........................معاش الخدمة ورأسمالية الوفاة-المصالح اللامركزية التابعة للدولة

 مجموع القسم الثاني
 القسم الثالث

 ماعيةالتكاليف الاجت-الموظفون 
 ..........................................المنح العائلية-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 ....................................الضمان الاجتماعي-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 .................... الاجتماعية المساهمة في الخدمات-المصالح اللامركزية التابعة للدولة

 مجموع القسم الثالث
 القسم الرابع

 الأدوات وتسيير المصالح
 .........................................تسديد النفقات-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 .......................................الأدوات والأثاث-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 .................................................اللوازم-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 .......................................التكاليف الملحقة-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 ...............................................الألبسة-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 ................................ .....حظيرة السيارات-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 ..............................................الإيجار-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
المترتبة  اتتعويض -نفقات الخبرة ال-النفقات القضائية-المصالح اللامركزية التابعة للدولة

 ............................................................................على الدولة
 مجموع القسم الرابع

 القسم الخامس
 أشغال الصيانة

 .........................................صيانة المباني-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 مسمجموع القسم الخا

 القسم السابع
 النفقات المختلفة
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14-88 
 
 

 ..........................................الدفع الجزافي-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 مجموع القسم السابع
 مجموع العنوان الثالث

 
 
 
 
72-88 
72-86 

 
72-81 
72-87 
72-89 

 العنوان الرابع
 التدخلات العمومية
 القسم السادس

 المساعدة والتضامن-الاجتماعيالنشاط 
 .....................ةالطفول الأطفال المسعفين وحماية-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
مراض الأ النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة وذوي -المصالح اللامركزية التابعة للدولة

 ..................................................................................المزمنة
 ............منح خاصة-الحماية الاجتماعية للمكفوفين-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 ...ومةالمحر  الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية-المصالح اللامركزية التابعة للدولة
 .......... 811المدفوعة للمعوقين %المعاشات والمنح -المصالح اللامركزية التابعة للدولة

 مجموع القسم السادس
 مجموع العنوان الرابع
 مجموع الفرع الجزئي الثاني
 مجموع الفرع الأول

 دات المخصصة لوزير الصحة والسكانمجموع الاعتما

 

، رسالة ماجستير في الاقتصاديةبصديق محمد، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات المصدر: 
 .6114/6117سيير،  جامعة الجزائر، وعلوم الت الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصاديةالعلوم 

  :نفقات التجهيز -3-2
، 1ودة بحوزة الدولةالموج  لتجهيزاتادة حجم اييتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجيتها الكبيرة مادامت أنها تقوم بز 

ار العامة ووفق المخطط الإنمائي السنوي، لتغطية نفقات الإستثم المفتوحة بالنسبة للميزانيةالإعتمادات  وتجمع
 : 2 84-47من القانون  19حسب المادة  الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب

 ؛الإستثمارات المنفدة من قبل الدولة -
 ؛إعانات الإستثمار الممنوحة من قبل الدولة -
 . بالرأسمال خرى النفقات الأ -

إن ميزانية التجهيز العمومي بالجزائر تحكمها ضوابط وكليات قانونية صارمة بإعتبار هذا النوع يتطلب عادة 
إعتمادات مالية ضخمة، فوضع المشرع إطار قانوني خاص مستقلا بذاته يتولى تنظيم هذا النوع من الميزانيات 

مرسوم رئاسي أطلق عليه تسمية "تنظيم الصفقات  أصطلح عليه "قانون الصفقات العمومية" غير أن آخر
 العمومية وتفويضات المرفق العام" كأسلوب حديث للتمويل والإنجاز والتسيير وهذا كله لضمان نجاعة الطلبات

                                                           

 .84ص ،مشتة بومدين _بشرى سيف الله،، مرجع سبق ذكره 1 
 .8171ص ،19المادة  ،ذكرهمرجع سبق ، 64العدد ، الجزائريةللجمهورية الجريدة الرسمية  2 
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 . 1العمومية والإستعمال الحسن للمال العام 
 :2تصنف في الجزائر حاليا إلى  وميكما يجب التوضيح أن نفقات التجهيز العم

والتي تكون " PSC النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة المسماة "البرنامج القطاعي الممركز -
 ؛موضوع مقررات يتخدها الوزراء المختصون 

 PSD" النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة والتي تتكون من برامج قطاعية غير ممركزة -
  .والتي تكون موضوع مقررات يتخدها الوالي "PCD" ومخططات التنمية البلدية"

 : 3توزع إعتمادات البرامج حسب القطاعات المحددة في قانون المالية كالتالي -
 ؛لصناعةا  
  ؛الفلاحة والري 
 ؛دعم الخدمات المنتجة 
 ؛ةالإداريو  الاقتصاديةالقاعدية،   المنشآت 
 ؛التربية والتكوين 
 ؛المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 
 ؛دعم الحصول على السكن 
 ؛مواضيع مختلفة 
 المخططات البلدية للتنمية. 

 :4يتين همامن خلال آل العمليات المسجلة في ميزانية الدولة للتجهيزأو  كما يتم تنفيد الإستثمارات العمومية
 رخص البرامج (AP)  : 

بالمحاسبة العمومية في فقرتها المتعلق  8771أوت  89المؤرخ في  68/71من القانون  12تنص المادة 
أن رخص البرامج هي الحد الأعلى للنفقات التي يمكن إستعمالها في تنفيد الإستثمارات المخصصة  ،الثانية

 .أن يتم إلغائهاإلى  تحديد لمدتهاأي  وتبقى صالحة دون 
 إعتمادات الدفع CP : 
و أ المالية السنوية التي يمكن صرفها إعتمادات الدفع تمثل التخصيصاتفإن سب المادة المذكورة سابقا ح

م إلغاؤها كم أنها تخضع لمبدأ السنوية ويت ،دفعها لتغطية النفقات المبرمجة في إطار رخص البرامجأو  تحويلها
ذا لم يتم إستعمالها  .في نهاية السنة المالية وا 

ي لالها الصرف الحقيقخ ا التعريف يمكن القول بأن إعتمادات الدفع هي الرخص التي يتم منذمن خلال ه
  .للنفقات

                                                           

  .84ص ،مشتة بومدين _بشرى سيف الله،، مرجع سبق ذكره 1 
 17دةيتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، الما 81/14/8774مؤرخ في  664-74التنفيذي رقم ، المرسوم98الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2 

 .14ص
 .87 84كره، ص ص مشتة بومدين، بشرى سيف الله، مرجع سبق ذ 3 
 .87مشتة بومدين، بشرى سيف الله، نفس المرجع، ص4 
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 : تزايد حجم النفقات العامة -4
ضح وكيفيته، والمهم أن تو  الإنفا كون غير مفيد والأمر متوقف على وجهة يتزايد النفقات العامة قد   إن

وجود  ويتفق معظم الشراح في هذا الصدد على ،الوجه الأمثل على ضوابط عامة تضمن إستخدامه
ويتحصل  ،قدر من النضج العام العام الأكبر الإنفا أساسين ينبغي الإهتداء بهما في ضرورة تحقيق  ضابطين

 .1العام الإنفا في عمليات  قتصادثانيهما وجوب تحقيق أكبر قدر من الا
كل دول العالم على إختلاف نظمها السياسية  تعتبر ظاهرة تزايد حجم النفقات العامة ظاهرة عامة تسود

الذي  ،ي الألماني ادولف فاجنرقتصادهذه الظاهرة العامة هو الاإلى  لنظرالفت  من وكان أول الاقتصاديةو 
نتهى ،قام بدراسة تطور نفقات الدول الأروبية خلال القرن التاسع عشر نحو   القول بوجود اتجاه عامإلى  وا 

ي قتصاداوقد صاغ هذا الإستنتاج في صورة قانون  ،ي للجماعةقتصاددولة مع التطور الاازدياد لأوجه نشاط ال
ويتلخص هذا القانون في أنه كلما حقق مجتمع من المجتمعات معدلا معينا من  ،ن بإسم قانون فاجنريعرف الآ
ادة العام بمعدل أكبر من الزي الإنفا وبالتالي زيادة  ،ذلك يشبع إتساع نشاط الدولةفإن ي قتصادالنمو الا

بر معدل الزيادة في النفقات العامة يكون أك فإن ، أخرى الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج القومي وبعبارة 
م العا الإنفا في   وقد أرجع فاجنر هذه الزيادة من جهة للتوسع ،في الناتج القومي  من معدل الزيادة

 القيام  لحرص الدولة على أخرى ومن جهة  ،اية بأدائها بصورة أفضلالوظائف الأساسية للدولة والعن  على
  .2بوظائف جديدة وتقديم خدمات عامة إضافية لمواطنيها 
 :الأسباب الحقيقية لتزايد النفقة العامة -4-1

يقصد بها الزيادة في حجم النفقات العامة مع إرتفاع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ويرجع ذلك لاسباب 
  3سياسية يوضح ذلك كما يلي: ،إدارية ،إجتماعية ،مالية ،يةاقتصاد

 :الاقتصاديةالأسباب  -4-1-1
الدورات و  لزيادة النفقة العامة في زيادة الدخل القومي، انشاء المشاريع العامة الاقتصاديةتتمثل الأسباب 

 :ونوضحها كما يلي الاقتصادية
  :زيادة الدخل القومي -أ

كلما شجع  فرادوكلما زاد دخل الأ ،زيادة نفقاتها ما لم تجد المصدر الذي تستعين به لتغطيتهالن تستطيع الدولة 
 ئبان تخشى مقارنة دافعي الضر أئب الموجودة، دون او زيادة في سعر الضر أئب جديدة االدولة على فرض ضر 

 .لذلك
  انتشار المشاريع العامة: -ب

 ،وعات العامةالمشر  لصناعية والتجارية ويتسع ذلك في اطارتقوم الحكومات باستغلال الكثير من المشروعات ا
                                                           

جزائر، لميلود, متطلبات تبنى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لتطوير نظام المحاسبة العمومية وأثره على ترشيد النفقات  العمومية في ا عبود 1 
 .44، ص6184،6187في العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراية أدرار،  أطروحة دكتوراه

 44ص، مرجع سبق ذكره، ميلود عبود2 

 81-86ص ص  6168/6166د. لونيسي لطيفة، محاضرات في المالية العامة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير جامعة باجي مختار، عنابة  3 
https://elearning-facsceg.univ-annaba.dz>view 
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ي ف لى زيادةإوهذا يؤدي  الاقتصاديةنشطة خذت تحل محل المشروعات الخاصة في الكثير من الأأحيث  
فراد والمجتمع ويعود ذلك في الرغبة في الحصول على لى الرفع في منفعة الأإالنفقات العامة وأيضا يؤدي 

 التوجيه ةسياس وأيضا الخاصة الاحتكارات ومقاومة عليها تتحصل التي الارباح خلال من للخزينة العامة موارد
 .المشاريع تأميم عن طريق يقتصادالا
 : الدول بين الاقتصادية المنافسة -ج
 لسلع لتنافسيةا لتقوية مستوى  خزينتها من انتاج  اعانات تقديم إلى بالحكومات تدفع الدول بين المنافسة قوة

 إلى ؤديما ي وهذا الخارجية، للسو   الموجهة للسلع التصدير اعانات أو المحلية السو   داخل سواءا منتجيها
 العام. الإنفا  زيادة

  :الاقتصاديةتوالي الدورات   -د
لى إ النفقات العامة تميل إن ،إن تعاقب فترات الرخاء والأزمات تحدث آثارها في النفقات العامة والمشاهد

الإزدياد في الكثير من الدول في كل فترتي الرخاء والأزمة على حد سواء ففي حالة الرخاء ترتفع حصيلة 
، في رفع سعر الضرائب الموجودةأو  الضرائب نتيجة تحسن الدخول ويسهل على الدولة فرض ضرائب جديدة

أما في  ،الإكثار من المشروعاتبالتوسع في الوظائف العامة و  الإنفا هذه الحالة تشجع الحكومات على زيادة 
حالة الأزمة يصعب إنقاص النفقات العامة إنقاصا جوهريا بحيث يعود مستواها قبل فترة الرخاء وفي نفس 

 امة لإعادة الع عمالمد يدها بمنح الإعانات للعاطلين والقيام ببعض الأإلى  الوقت ترى الدولة نفسها مضطرة
  .ان فترة الرخاءبإأعلى من مستواها  مستوى إلى  أخرى فع النفقات العامة مرة فترت الاقتصاديةالحياة إلى  النشاط

  :ماليةاللأسباب ا -4-1-2
 راداتيالإساعدت على زيادة النفقات العامة هي سهولة الإقتراض ووجود فائض في   من أهم العوامل التي

 : 1وهي كما يلي
 :سهولة الإقتراض -أ
تعتبر وسيلة إستثنائية وغير محببة لدى المالية العامة في تغطية النفقات كانت القروض العامة في ما سبق  

أن الدولة كانت تعاني في الحصول على القروض العامة نظرا لقلة المقرضين إلا  العامة بالقروض العامة،
لدولة اإن فأما حاليا فقط إنعدمت الأسباب الفنية لإصدار القروض العامة  ،والشروط القاسية التي يضعونها

هذا الأسلوب لسد عجزها في ميزانيتها ترافقها أيضا عملية الإصدار النقدي التي إلى  تستطيع بسهولة اللجوء
 .تضخيم أرقام الميزانية وبالتالي زيادة النفقات زيادة كبيرةإلى  تؤدي
 : يراداتالإوجود فائض في  -ب

على القدر اللازم للقيام بالمرافق والمشروعات المقررة بحيث إلا  تستولي الدولة من أموال المواطنينلا أ الأصل
لا يبقى هناك فائض في الإيراد العام لأن وجود هذا الفائض تغري الحكومة بإيجاد أبواب إنفا  جديدة فإذا جاء 

يم تكوين وهذا لا يعني تحر  ،هذه النتيجةإلى  ه يصعب الوصولفإنالوقت الذي يتطلب ضغط النفقات العامة 
على مشروعات  نفا  منهلإأموال إحتياطية للدولة فقد ترى الدولة أن تحتفظ ببعض الفائض في فترات الرخاء ل
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اطي الذي الإحتيأو  وهو عرض سليم من الناحية المالية لكن الفائض ،ي في فترات الأزماتقتصادالا الإنعاش
  .يقصد من ورائه تحقيق هدف معين بالذاتهو الاحتياطي الذي لا  الإنفا يغري ب

  الأسباب الإجتماعية: -4-1-3
تعتبر من أهم الأسباب الإجتماعية لزيادة النفقات العامة، زيادة عدد السكان إزدحام المدن وتطور الوعي 

  1الإجتماعي وهي كما يلي:
  زيادة عدد السكان: -أ

أكبر من إحتياجات  لأن الدولة ستقوم بسد حجم ،العام الإنفا زيادة إلى  إن زيادة عدد السكان يؤدي حتما
ية الحكومية خاضعة لقانون النفقة النسب عمالالمواطنين وقد حدثت هذه الظاهرة الملحوظة في كافة الدول فالأ

بب هذه وقد تكون س، عامة بنسبة أكبر من نسبة زيادتهمسكان زادت النفقات الالأن كلما زاد عدد أي  المتزايدة
 .إتساع نطا  هذه الخدماتأو  إرتفاع مستوى الخدمات العامة الزيادة هو

  إزدحام المدن والمراكز الصناعية: -ب
وبوسائل  إزدحام عدد كبير من السكان في المدن الكبرى والمراكز الصناعية يستلزم المزيد من العناية الصحية

نشاء الطر    .لإنفا االخ وهذا ما يلزم الزيادة في لإدارات...اودعم النقل وبتوزيع المياه والغاز والكهرباء وا 
  تطور الوعي الإجتماعي: -ج

المرض فيجب أن تؤمنهم ضد العوز و  ،اللحدإلى  أصبح المواطنين يعتبرون أنفسهم في كفالة الدولة من المهد
والبطالة والعجز والشيخوخة ولا جدال في أن هذه المثل الإجتماعية الجديدة تتطلب من الدولة الكثير من وجود 

 .النفقة
 : ةالإداريالأسباب  -4-1-4

وزيادة عدد الموظفين والإسراف في ملحقات الوظائف العامة من بين الأسباب التي  الإداري يعتبر سوء التنظيم 
 :2زيادة في النفقة العامة وهي كما يليإلى  تؤدي

  :الإداري سوء التنظيم  -أ
ضعف الإنتاج ي وتنازع الاختصاص بين الوازارت والمصالح ،الكثير من الموظفينإلى  المركزية الشديدة تحتاج

لموظفين ا تعدد المصالح وكثرةإلى  انعدام التناسق في العمل بين مختلف الإدارات يؤديإلى  الحكومي إضافة
 دون مبرر وهذا يلزم إعادة النظر في تنظيم الأداة الحكومية وتبسيط ادارتها وتغيير لوائحها حتى تتلائم مع

 . ةالإداريروح العصر الحديث فيزداد الإنتاج الحكومي وتقل النفقات 
  عدد الموظفين:يادة ز  -ب
جع هذه وتر  ،ازدياد النفقاتإلى  ن ازدياد عدد الموظفين العمومين ظاهرة تشاهد في كثير من الدول وتؤديإ

لى إ ي مما يؤديقتصاداتساع وظائف الدولة نتيجة التطور الاجتماعي والا أسباب متعددة منهاإلى  الزيادة
العمل والشعور بالواجب لدى الكثير من الموظفين الأمور المقدرة على  الموظفين وعدم توفرإلى  زيادة الحاجة
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كبر منهم، واتخاذ بعض الأحزاب السياسية التي تتولى الحكم من الوظائف أعدد إلى  عليه الحاجة التي يترتب
 .والمناصرين العامة مكافاة للأعضاء

  الاسراف في ملحقات الوظائف العامة: -ج
لى أمور ع كثرة المصاريف فخمة انفراد موظفين بحجرات مستقلةثاث المكاتب وجلب سيارات حكومية أكثرة 
 .مؤثرة في إنتاجية العمل بشكل عام غير

  سباب السياسية:الأ-4-1-5
فراد ويرتبط لأا تتأثر النفقات العامة بطبيعة الحكم السائد ومستوى الخلق السياسي وتحديد مسؤولية الدولة قبل

 :1ـــذلك ب
 قاليد الحكمت السواد الأعظم من الشعب تدفع بالحزب الذي تولىإلى  التي تستند :انتشار النظم الديمقراطية -أ

 ثرن بعض الأحزاب تكأالاكثار من المشروعات الاجتماعية والتعميرية حتى يظفر برضاء الشعب، كما إلى 
 .شغال العامة إرضاء لمؤيديهامن تعيين الموظفين وتقوم ببعض الأ

  لسياسي:مستوى الخلق ا -ب
 ى مال الدولة عل هة والحرصا ز المناصب العامة كتوفر الن صحابلأمستوى الخلق السياسي للموظفين و  ارتفاع

لنفوذ ا ن حوادث الاختلاسات والتزوير والصرف المكرر واستغلالأيمنع تضخيم مبلغ النفقات العامة، كما 
 .زيادة النفقات العامةإلى  قصد التهاون في أسعار مشتريات الدولة والعطاءات تؤديبوانتشار الرشوة 

 تكاليف التعاون الخارجي:  -ج
 .دولةال توسع رقعة التمثيل الخارجي من ديبلوماسية والمساهمة في الهيئات الدولية يرفع من نفقات

  :ازدياد النفقات الحربية  -د
ا الحربية نفقاته مر وارد ويدفع هذا بالحكومات من الرفع منأالمنازعات بين الدول تجعل إمكانية قيام الحرب 

 .الكثير من النفقاتإلى  ثار الحروب يحتاجآن اصلاح أاستعدادا للحرب، كما 
  :تقرير مسؤولية الدولة امام القضاء -ذ

ير من الدولة تسأل في كث تطورت مسؤولية الدولة تطورا كبيرا عن ما كانت عليه في بادئ الامر فأصبحت
النفقات ي ف الشأن وبالتالي الزيادة صحابالخزينة العامة كتعويض لأالأحوال عن زيادة المبالغ التي تدفع من 

 . العامة
  ترشيد النفقات العامة: -5

 الماليةو  قتصادوهذا ما دفع علماء الا ،إن الظاهرة العامة التي تطلع مالية كل الدول هي تزايد النفقات العامة
نعكاسها على التنمية إلى   لاقتصاديةابدل جهودهم وتفكيرهم حول جدول نسبة الزيادة المرتفعة في حجم النفقات وا 

أي  ،فإعترض البعض من المفكرين على هذه الزيادة منطلقين من مبدأ دور الدولة الدركي ،والإجتماعية للبلد
افق دة وهي الأمن والدفاع والعدالة وبعض المر النظرة التقليدية لدور الدولة التي تنحصر مهامها في وظائف محد

ي من تم تقليص حجم النفقات العامة حتى لا تؤثر قتصادهذا في وجود حياد الدولة عن النشاط الاو  ،المحدودة
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 سينبينما دعا المفكرين المارك ،ولا تؤثر على قانون السو  بوجه خاص ،ي بوجه عامقتصادعلى النشاط الا
إنما  ،العام منطلقين في ذلك من إعتبارها وسيلة لتحقيق الدولة المعاصرة لوظائفها المتنامية الإنفا زيادة إلى 

ن زيادة في النفقات العامة تؤدي ،ي والإجتماعيقتصادأداة تدخل الدولة في النشاط الا دة في زيادة مؤكإلى  وا 
لى إ وبالتالي زيادة الإنتاج المؤديخلق فرص عمل جديدة إلى  يؤدي الإنفا ولأن إرتفاع حجم  ،المنفعة العامة
لكن كل الرأيين على إختلافهما يعتبر عن خطأ فالقول إن النفقة العامة غير منتجة  ،يقتصادزيادة الرخاء الا

امة ويتجاهل دور هذه النفقات الع ،حجاف للحقيقة وتجاوز للزمن لأنه ينطلق من مفهوم ودور الدولة الحارسةإ
كن العديدون وضعوا معايير وضوابط محددة لتتمكن من تحديد الحجم الأمثل للإنفا  ل ،في ظل الدولة الحديثة

ضرورة  النفقة العامة من حيثإلى  وجعله يحقق الهدف المرجو منه ذلك بالنظر الإنفا العام ومن ثم ترشيد هذا 
ذه تبذير في هأو  طريقة صرفها يتجنب كل إسرافإلى  بالنظر أخرى ومن جهة  ،تحقيق أهدافها من جهة

 .1فعة العامة بأقل قدر من التكلفةوبتعبير آخر يجب أن تحقق النفقة العامة أكبر قدر من المن ،النفقات
 المطلب الثاني: الإيرادات العامة

 أما المكون الثاني لبنية الميزانية العامة فهو الإيرادات العامة .
 يرادات العامة: الإ تعريف  -1

عامة يرادات الراطية في العالم وتعددت أنواع الإالعامة تطور مع تطور المؤسسات الديمقيرادات إن مفهوم الإ
والاجتماعية، فالايرادات العامة هي الوسيلة المالية  في الشؤون الاقتصاديةمع ازدياد وظائف الدولة وتدخلها 

 . 2وفق مبدأ العدالة والمساواة التي تمكن الدولة من تنفيذ سياستها العامة والأداة التي توزع الأعباء العامة
 .3هي جميع ما تحققه المنشأة من مكاسب سواء نقدية أو آجليةالتعريف الأول:
هي مجموع الأموال التي تجنيها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة  التعريف الثاني:

 .4والإيفاء بالحاجات العامة والايرادات العامة هي مكون هام في السياسة المالية
يرادات إهي جميع المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة بواسطة هيئاتها العامة، سواء كانت التعريف الثالث: 

ية أو سياسية التي ترد إلى الخزينة العامة بصورة نهائية وغير قابلة للرد بهدف تمويل النشاط الإنفاقي اقتصاد
 .5العام
 :يرادات العامةأنواع الإ  -2

 توجد أنواع متعددة من الإيرادات العامة من أهمها دخل أملاك الدولة والرسوم والضرائب والغرامات الجزائية، 
 خره الأنواع من الإيرادات من بلد لآوالإعانات والقروض العامة والاصدار النقدي الجديد، وتختلف أهمية هذ

 :6فهي ليست على درجة متساوية من الأهمية ومن تلك الأنواع مايلي 
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 موارد الدولة من أموالها الخاصة:  -2-1
كالطر ، المباني الحكومية، الموانئ البحرية، هي كل ما تمتلكه الدولة سواء كانت مخصصة للإستخدام العام 

خطوط السكك الحديدية، والمطارات، ويطلق عليها الدومين العام وتخضع لأحكام القانون العام والممتلكات التي 
تحولت من الاستخدام العام للاستخدام الخاص، والتي تهدف لتحقيق نفع خاص كالأراضي الزراعية والمشاريع 

ية والأورا  المالية التي تكون ملكا للدولة، ويطلق عليها الدومين الخاص وتخضع لأحكام الصناعية والتجار 
 .القانون الخاص

 الرسوم:   -2-2
هي مبلغ من المال يدفعه الأفراد إلى الدولة بشكل جبري، أو لأي هيئة عامة مقابل خدمة معينة ذات منفعة 

 رسوم ترخيص محل تجاري أو رسوم ترخيص مركبة، وتكون خاصة للفرد، وتعود على المجتمع بالنفع العام مثل 
الغاية أحيانا بهدف تنظيم استعمال الخدمة وأكثر من مجرد الحصول على أموال إضافية، وتختلف الرسوم عن 

 .الضرائب في أن قيمة الرسوم تساوي أقل من أو ما يعادل تكلفة تقديم الخدمة
 الضرائب:  -2-3

 ون ضة مالية تفرضها الدولة على الأفراد وفقا لمقدرتهم التكليفية بشكل نهائي وبدهي اقتطاع نقدي جبري أو فري
مقابل، من أجل تمويل الموازنة العامة للدولة ولتغطية الأعباء العامة، وتحقيق أهداف الدولة السياسية  

ائب الباحثون الضر ، كما تعد الضرائب من أكبر مصادر الإيرادات العامة، يصنف الاقتصاديةوالاجتماعية و 
إلى نوعين ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة فالضرائب المباشرة هي التي تقتطع مباشرة من الدخل، بينما 
الضرائب غير المباشرة والتي تسمى بضرائب الإنفا  والاستهلاك والانتاج فهي تفرض عندما ينفق الفرد رأس 

من  و ضريبة المبيعات والضرائب الغير مباشرة أقل عدالةالمال في سبيل تحقيق منفعة، كالضريبة الجمركية أ
 .الضريبة المباشرة لأنها تراعي القدرة التكليفية للأفراد

 القروض العامة:  -2-4
هي مبالغ نقدية تقترضها الدولة أو الهيئات العامة للدولة من المؤسسات المالية الدولية أو الأفراد أو البنوك أو 

هيئات الخاصة أو الهيئات العامة الوطنية نتيجة وجود عجز حقيقي في موارد الدولة، من الدول الأخرى أو ال
ويرجع ذلك إلى عدم كفاية حصيلة الضرائب لتغطية النفقات العامة، وهي من الأدوات المهمة لتحقيق أهداف 

وتصبح  الأزماتي وتستخدم القروض لتجنب قتصادالدولة ولزيادة الدخل القومي والمساعدة على الاستقرار الا
القروض مصدرا طبيعيا ومستمرا للإيرادات العامة في حالة العجز المزمن للموازنة العامة للدولة ويعتمد ذلك 

 .على مقدرة الدولة على الاقتراض
 :الإيرادات العامة في الجزائر -3

  84-47من القانون  88 ةوقد تم حصر ايرادات الميزانية العامة في الجزائر حسب المشرع الجزائري في الماد
 : 1كما يلي 8747جويلية  4المؤرخ في 

 ؛الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات -
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 ؛مداخيل الأملاك التابعة للدولة -
 ؛التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوي  -
 ؛الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات -
والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا القواعد المترتبة التسديد بالرأسمال للقروض  -

 ؛عنها
 ؛مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها -
 ؛مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا -
ي وفق الشروط المحددة فالحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة  -

 التشريع المعمول به.
كما تترتب الإيرادات العامة للدولة في بيانات الجدول أ الملحق لقانون المالية، والذي يرد تحت تسمية الإيرادات 

 : 1النهائية المطلقة على الميزانية العامة للدولة، وهي تقسم إلى قسمين أساسيين كالآتي
  الموارد العادية: -3-1
 تمثل في:وت
  الإيرادات الجبائية: 3-1-1

 :وتصنف إلى ما يلي
  :الضرائب المباشرة -أ

والتي تضم ايرادات الضرائب التي تستهدف الدخل أهمها الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح 
 .الشركات

 حقوق التسجيل والطابع:  -ب
الملكية  العقود الرسمية المختلفة للعقود الإدارية، عقود نقلوتتمثل في الحقو  التي تحصلها الدولة لقاء تسجيل 

الخاصة بالمنقولات أو العقارات، أو عقود التنازل بالبيع أو بالإيجار وحقو  التأسيس بالإضافة إلى حقو  
 . الطابع المفروضة على التداول في شكل طوابع جبائية أو دمغة

 الضرائب غير المباشرة:  -ج
لقيمة المضافة وباقي الضرائب غير المباشرة على المنتجات المعنية بها كالرسم على وتضم الرسم على ا
 .الاستهلاك الخاص

 الحقوق الجمركية:  -د
المراد بالتعريفة الجمركية هي جدول الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة على السلع الصادرات أو الواردات، 

طني من المنافسة الو  قتصادجبائيا فقط بل قد تستعمل في حماية الاوالهدف من فرض مثل هذه التعريفات ليس 

                                                           

، 87د لسياح جبور علي، عزوز علي، مكانة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، المج1 
 .692 699، ص ص 6184، 87العدد
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ن كانت الرسوم على الواردات  الأجنبية حيث أن الرسم يفرض على المنتجات الأجنبية المستوردة للحد منها، وا 
 .هي أنواع الرسوم الجمركية على الإطلا 

 الإيرادات العادية:  -3-1-2
طنية أيا كانت طبيعتها، عقارية أو منقولة، وأيا كانت ملكية الدولة لها وهي تتكون من مداخيل الأملاك الو 

 .عامة أو خاصة، إضافة إلى الحواصل المختلفة للميزانية وكذا الإيرادات النظامية
 الإيرادات الأخرى:  -3-1-3

ن وقت م ويقصد بها تلك التي تحصل عليها الدولة بصورة غير دورية وغير منتظمة، بل تلجا إليها الدولة
 .لاخر كالقروض والاصدار النقدي وبيع جزء من ممتلكاتها والهبات والوصايا

 الجباية البترولية:  -3-2
ية الخصوصيات التي تميزه عن بقهذا النوع من الإيرادات العامة يدرج نظريا ضمن الايرادات الجبائية لكن 

ضع جتها في جزء منفصل خاص به وهي تخيرادات الجبائية هي التي جعلت المشرع الجزائري يفضل معالالإ
لقانون خاص بها حيث يمكن اعتبارها على أنها الضرائب البترولية التي تدفع مقابل الترخيص من قبل الدولة 

 :لاستغلالها باطن الأرض التي هي ملك الدولة وهي تتشكل أساسا من
 ؛رسم مساحي سنوي  -
 ؛لمحروقاتأتاوة شهرية تدفع للوكالة الوطنية لتثمين موارد ا -
 ؛رسم الدخل البترولي يدفع شهريا للخزينة -
 ؛ضريبة تكميلية على الناتج -
 ؛الرسم على الأرباح الاستثنائية -
 .الرسم العقاري على الأموال غير المخصصة للاستغلال -

 .6187لسنة  يمثل الإيرادات النهائية المطلقة على الميزانية العامة للدولة 16الجدول رقم 
 المبالغ بالآلاف الميزانيةإيرادات 

 الموارد العادية
 : الإيرادات الجبائية1.1 -
 واصل الضرائب المباشرةح -618-118
 حواصل التسجيل والطابع -618-116
 حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال -618-111

 ......)منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة(
 حواصل الضرائب غير المباشرة -618-117
 حواصل الجمارك -618-119

 
 

1.453.911.724,7 
108.548.222,8 

1.120.087.480,5 
503.171.694,8 
10.000.000,0 

348.870.663,0 
 3.041.418.091,0 (1)المجموع الفرعي
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 الإيرادات العادية
 حواصل ومداخيل أملاك الدولة -618-112
 للميزانيةالحواصل المختلفة  -618-114
 الإيرادات النظامية -618-114

29.000.000,0 
123.000.000,0 

20.000,0 

 152.020.000,0 (2) المجموع الفرعي
 : الإيرادات الأخرى  -8-1

 الإيرادات الأخرى 
600.000.000,0 

 600.000.000,0 (3)المجموع الفرعي
 3.793.438.091,0 مجموع الموارد العادية

 الجباية البترولية
 الجباية البترولية -618-188

 
2.714.469.557,3 

 6.507.907.648,3 المجموع العام للإيرادات
المتعلق  6184ديسمبر  64الموافق لـ  8771ربيع الثاني  87مؤرخ في  84-84قانون رقم  المصدر:

 6187بقوانين المالية 
 توازن الميزانية العامة :المبحث الثالث

ن الميزانية وقد شهد مبدأ تواز ، تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامةن أيقصد بتوازن الميزانية  
 .والإجتماعية العامة الاقتصاديةتطورا في الفكر والواقع المالي مع تطور دور الدولة في حياة 

  ي:نز يتوازن الميزانية العامة في الفكر التقليدي والفكر الك :ولالمطلب الأ 
 الكينزي فيما يلي: والفكر التقليدي الفكر في العامة الميزانية يتمثل توازن 

 : توازن الميزانية العامة في الفكر التقليدي -1
الميزانية العامة، حيث كان يجري تقدير دقيق لأقل حجم من النفقات العمومية اللازمة  قدس الكلاسيك توازن  

 ينمو الد يراداتبتقدير دقيق لإيراداتها، منطلقين من تقدير إلقيام الدولة بوظائفها التقليدية، ثم تغطية هذه النفقات 
الإيرادات أن تكون مساوية لحجم النفقات العامة، والحجج التي  والباقي يغطي بالضرائب بحيث يجب على ،أولا

 : 1إعتمدها الكلاسيك في ضرورة توازن الميزانية كما يلي
قرض تراض حيث يعتبر التمويل بالقإلى اللجوء إلى الإالعجز في الميزانية مع عدم كفاية الضرائب سيؤدي  -

الفائدة ومرة عند إستهلاك  نفقات مرتين، مرة عند مواجهة  القروض تدفع  تمول عن طريق  مكلف فالنفقات التي
 ؛أصل الدين

 حدوث العجز في الميزانية مع إستحالة اللجوء إلى الإقتراض سيدفع بالدولة للجوء إلى البنك المركزي   -
 ؛تضخملا لىإيدة مما يؤدي دصدار أورا  نقدية جلإ
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الدفع  فيلجؤون إلى الاقتصاديةحدوث العجز في الموازنة سيؤدي إلى توسع التدخل الحكومي في الحياة  -
 ؛الضرائب والتمويل من خلال السندات الحكومية وهذا لزيادة حصيلة الضرائب أو القروض العامة من
القطاع  لىإمن الأفراد إلى الدولة أي من القطاع الخاص  الميزانية الغير متوازنة ستؤدي إلى تحويل الموارد -

علما أن القطاع العام هو قطاع إستهلاكي حسب رأي المدرسة الكلاسيكية، ومنه سيحصل العجز مع ، العام
 ؛تخفيض الطاقات الإنتاجية للمجتمع

يؤدي إلى تغيير طبيعة الإنفا  من إنفا  إستثماري إلى إنفا  إستهلاكي، لأن ويل العجز بالقروض العامة تم -
 ؛هذه القروض مسحوبة من القطاع الخاص، وهذا يعني أن الإستهلاك سيحل محل الإستثمار

إن أحسن ميزانية بالنسبة للكلاسيك هي التي تقارب العجز لأن وجود الفائض سيجعل من البرلمان يخلق   -
 .ه إلى الترفيه والتبذيرأوجه إنفا  تتج

 وازن الميزانية العامة في الفكر الكينزي: ت -2
وأشار إلى عدم وجود نظام أو ألية تستند إلى  ،سوا  وهو أحد معتقدات الكلاسيكرفض كينز قانون ساي للأ

التشغيل الكامل  الإجبارية ومن ثما الخطأ بإفتراض بواقعية البطالة كما أقر اليد الخفية التي تؤمن بها الكلاسيك
وأرجع  ،الذي وضعه الكلاسيك كأساس للتحليل، وأن الأسعار والأجور لا تتسم بالمرونة التي إفترضها الكلاسيك

ن للدخل الكامل وايجاد التواز  تدخل الدولة لتحقيق التوظيففي نمو نقابات العمال، وهذا إقتراح كينز  ذلك إلى
 يقتصادفقد نادى كينز بتدخل الدولة لإعادة التوازن الا الوطني من خلال السياسات المالية والسياسات النقدية،

ن عجز المواز  نة يكون مرغوبا فيه لطالما يؤدي إلى وتفعيل السياسة المالية وعدم توازن الموازنة، وا 
حدوث بطالة، ل قتصادالتشغيل والناتج، عند حدوث خلل في التوازن بين الطلب والعرض، يتعرض الا  مستوى 

حلال التوازن الا فإنه يمكن القضاء على  ي العام من خلال الإنفا  العام من خلال التمويلقتصادهذه البطالة وا 
 يتطلبه تحقيق الإستقرار وأيضا عندما  خلال زيادة الإنفا  العام بالمقدار الذي بالعجز )عجز الموازنة(، من

للتضخم فإنه بالإمكان القضاء عليه من خلال تحقيق فائض بالإيرادات العامة من خلال  قتصاديتعرض الا
إلى أن الفكر ص لخمما سبق ن، و زيادة الضرائب وتخفيض الإنفا  العام بالمقدار الذي يتطلبه تحقيق الإستقرار

الكينزي يؤمن بفاعلية الموازنة العامة وعدم حياد السياسة المالية، وبإمكانية إحداث عجز الموازنة العامة أي 
  .1الوطني قتصادعدم توازن الموازنة العامة في سبيل تحقيق التوازن العام للا

 والفكر اللإشتراكي  كيكلاسيو الني توازن الميزانية العامة في الفكر المطلب الثاني:
 فيمايلي: اللإشتراكي والفكر النيوكلاسيكي الفكر في العامة الميزانية تتمثل توازن 

 :كيكلاسيو توازن الميزانية العامة في الفكر الني .1
هب بعد انهيار نظام النقد الدولي فبعدما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحويل الدولار ذا المذجاء ه

 ،ضهرت في الأفق أزمة الركود التضخمي والتي لم يستطيع الفكر الكينزي أن يجد لها حل 8748هب سنة ذلل
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ون باتيست دم سميث وقانون جلك بإيمانها بمبدأ اليد الخفية لآذهب لأفكار المدرسة الكلاسيكية و ذا المذيستند ه
 1ه على:ذساي وتدعوه المدرسة إلى ضرورة موازنة الميزانية وترتكز ه

ن السبب الأساسي لعجز الموازنة العامة هو تدخل أي حيث ترى بقتصادة في النشاط الادور الدولتحجيم  -
 ؛قتصادالدولة في الا

يتمثل في ضرورة مواجهة التضخم وليس الوصول لتحقيق الإستقرار  الاقتصادية الهدف الأساسي للسياسة -
اج الإستقرار النقدي لن يتحقق إلا من خلال انتهفالوصول  لتحقيق  ،ي أو الوصول للتوظيف الكاملقتصادالا

 ؛سياسة نقدية مشددة تحول دون زيادة كمية النقود بمستويات تفو  مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي
 جل التقليل من النفقات الجارية وخصوصا تلك النفقاتأي من قتصادإبتعاد الدولة عن التدخل في النشاط الا -

 ؛الإستهلاكية والتعليم والصحةاد و التي تدعم بها الم
ضرورة الحد من الإستثمارات الحكومية وتحويلها ليستثمر فيها القطاع الخاص من خلال تقليص دور القطاع  -

 الحكومي وانتهاج طريق الخصوصية.
 توازن الميزانية في الفكر الإشتراكي: .2

تعرف الموازنة العامة في الفكر الإشتراكي بالموازنة الموحدة والمجمعة لكل الهيئات المحلية كالبلدية والدائرة 
يات الدول الإشتراكية تراعي التوازن المالي فيها كما هو معمول اقتصادوالولاية فعند إعداد الموازنة العامة في 

 ورة التوازن لك ينادي بضر ذوهو ب ،نب النفقات والإيراداتن تساوي جابمعنى لابد م، هب الكلاسيكيذبه في الم
 إحداث عجز فيها.في الموازنة العامة للدولة دون  

وترتكز قاعدة توازن الموازنة في الفكر الإشتراكي على العديد من الأشكال من أبرزها هو التوازن الداخلي 
معة أما الشكل زنة الدولة المجختلفة لموامالجزئية ال حيث يكون فيها مطابقة النفقات والإيرادات للموازنة للمزازنة،

الوطني حيث يكون فيه توازن الجانبين المالي والمادي لعملية الإنتاج الإجتماعية  قتصادخر للتوازن المالي للاالآ
 الوطنية مع مجموع موازين التمويل المتنوعة ومنه بالإعتماد على التوازن  الاقتصاديةمن خلال تطابق الخطة 

الداخلي للموازنات الجزئية المختلفة التي تشكل بمجموعها الموازنة العامة ينتج توازن مالي في الموازنة العامة 
 .2للدولة

 في الميزانية: المطلب الثالث :العجز
جوب ، ولذا استالعامة النفقات تغطية عن العامة الإيرادات تقصير جراء من عجز تحت الدولة ميزانية تقع

 التطر  إلى العجز من حيث مفهومه وأنواعه.علينا 
 : هأنواعو  العجز في الميزانية تعريف -1
 اع متعددة من العجز في الموازنة العامةو نأ هناكو ، 3حدث العجز عندما تنفق الحكومة أموالًا أكثر مما تجمعي

                                                           
   14د. لونيسي لطيفة، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .17 14ص ص ،د. لونيسي لطيفة، مرجع سبق ذكره 2

3 https://datalab.usaspending.gov/americas-finance-guide/deficit/trends  /Federal Deficit Trends Over Time ،
67/19/6166 ،82:11  

https://datalab.usaspending.gov/americas-finance-guide/deficit/trends/
https://datalab.usaspending.gov/americas-finance-guide/deficit/trends/
https://datalab.usaspending.gov/americas-finance-guide/deficit/trends/
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 1كمايلي:العجز الكلي والعجز الصافي وتوضح ذلك  –الرأسمالي العجز–منها العجز الجاري  
 العجز الجاري والعجز الرأسمالي: -

م في دوالمفروض أن يكون هناك فائض جار لكي يستخ يقصد به زيادة النفقات الجارية عن الإيرادات الجارية
أما العجز الرأسمالي فيقصد به زيادة الإستثمارات والتحولات الرأسمالية من الإيرادات ، تمويل النفقات الإستثمارية

 المتاحة.
 العجز الكلي والعجز الصافي: -

 .انيةتماد الدولة على مواردها الدالعجز الكلي هو زيادة نفقات الدولة ككل عن إيراداتها  الكلية ويقيس مدى إع
أما العجز الصافي فهو يمثل العجز المتبقي  الكلي بعد إستعاب المدخرات المحلية والقروض له وفي الغالب 

 ريق الجهاز المصرفي.يتم مواجهة العجز الصافي عن ط
  :العجز الهيكلي والعجز العارض -

، يكليةزم علاج هذه الإختلالات الهالقومي تستل قتصاديرجع العجز الهيكلي إلى وجود إختلاف هيكلة في الا
أن  ية أو سياسية ومن الممكناقتصادحيث يتم القضاء على هذا العجز وهذه الإختلالات قد ترجع إلى عوامل 
سباب ية قصير الأجل وليس لأاقتصادتكون متوسطة أو طويلة الأجل والعجز العارض يعني العجز من تقلبات 

 هيكلية.
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 خلاصة الفصل الأول:
لقول ا تطرقنا في هذا الفصل من دراستنا إلى مفهوم الميزانية وكيفية إعدادها وتحضيرها وتقسيمها، حيث يمكن

أن الميزانية العامة للدولة أو الموازنة العامة للدولة ليست مجرد بيان يتضمن الإرادات العامة والنفقات العامة، 
نما هي كذلك وثيقة الصلة بالا القومي والأداة الرئيسية التي يمكن عن طريقها تحقيق أهداف الدولة  قتصادوا 

 والإجتماعية. الاقتصاديةالسياسية و 
 



 
 

 الفصل الثاني:
 عموميات حول 
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 تمهيد 
تعتبر الخزينة العمومية الهيكل الأصلي والمركزي في القطاع المالي، فهي تشمل وتشرف على جميع العمليات  

لائية التي الخزينة الو أو  المالية ومختلف النشاطات في مختلف القطاعات سواء بصفتها الخزينة المركزية للدولة
 .والنفقات الإيراداتومخططاتها في مجال  ميزانيةال تنفيذيتمثل دورها في 
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 المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية
لة شاء صندوق عام للدو نإنظام اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على  أي نإ 

 .راداتيإما تجنيه من  إيداعب الأخيرةالحكومية، وتقوم هذه  الإيراداتوتجميع 
 الخزينة العمومية نظرة تاريخية حولالمطلب الأول: 

ثم تم استبدال اسمها بالفرع الجزائري  ،3991مارس  4في  ةفرنسي ةجزائري ةأول خزينة عمومي سيسأقامت فرنسا بت
 :1تيربع مراحل وهي كالآأوهناك  ،3999 ةهذا سن كانالخاص بالخزينة العمومية و 

  :2699 إلى 2691الخزينة صندوق ودائع من  -3
الخزينة سيير ت أنة( مع ميزة بنكي ةذوي صيغ )مراسلين لحساب المراسلين "صندوق الودائع"ت تمثل الخزينة كان 
 إجباريا.حسابات هؤلاء الزبائن يعتبر واجبا وليس ل
ر يين الماليين وغيالإقتصادحيث شمل معظم الوكلاء  "نظام شامل موسع"نظام الخزينة  كان ةهذه الفتر ة طيل 

نظام عددا محدودا من الخدمات والمؤسسات الشمل  3991ومنذ سنة  الأجنبية ةالماليين باستثناء البنوك خاص
لخزينة ا أصبحتفي الحساب الجاري لدى الخزينة العمومية وبهذا  أموالها إيداععلى  بإرغامها عامةالوالتعاونيات 

بسبب اتساع شبكة مراسليها جعل مختلف  3994للخزينة منذ  الماليةتطور المشاكل  أنتلعب دور الصندوق، غير 
 ضمانالمين الجماعي في صندوق أومنظمات الت المؤممةالإداري البريدي المؤسسات  الطابعذات  العامةالمؤسسات 
مجبرة  العمالية والتعاضديةالصندوق الوطني للتقاعد  CNAS, CASNOS  جراءوغير الأ للأجراءالاجتماعي 

 إعاناتوض قر  حكومية ةمن مساعدات مالي ستفادةالإبالمقابل و  فائدةودائع بدون كعلى وضع ودائعها في الخزينة 
 ..... الخبنكية مختلفة تسبيقات

لا بمجال إت محتواة في نظام مراسلي الخزينة ولا تتمتع كانالصناعي والتجاري ف الطابع ذاتللمؤسسات  بالنسبةما أ
على شكل حسابات بنكية والباقي فهي مجبرة على وضعه  ٪13 سيولتهم ضيق يتمثل في الحق بالاحتفاظ سنة من

 الحريةذه ه فإنفي الخزينة العمومية  الماليةللعمليات  المتزايدةلكن مع تطور الحاجيات  ،في الخزينة العمومية
من سيولتها  %39ـلا بإتحتفظ  أن للمؤسسةمحتواه لا يمكن  كانالذي  3999ما تقلصت بقرار سنة  ناسرع النسبية
هذه المؤسسات بعد خصم مخصصات الاهتلاكات المؤونات والاحتياطات توضع في  أرباح البنكية،حسابات الفي 

 .الخزينة العمومية
 :2691 إلى 2699ا من هالضغط المالي علي حقيقمرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وت -1

 ار عملطإوبظهوره تقلص  BNA بنك وطني وهو بنك الجزائر البنك الجزائري  لظهور أو مع  المرحلةتزامنت هذه 
 كانوالذي  ،للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري  جلتوفير التمويل القصير الأ بنكعلى ال كانالخزينة العمومية ف 

                                                           

لوم عجراد فاطمة، آليات تمويل الخزينة العمومية، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و أمسعودي دليلة،  1 
 .9 9ص  ، ص2332/2331حند أولحاج البويرة التسيير، جامعة آكلي م
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 .على جزء كبير من قروض الخزينة العمومية BNA يعتمد قبل ظهور 
 :2699 إلى 2692من  العامةودائرتها  البنكيةالخزينة العمومية على الدائرتين  سيطرة مرحلة -3

 29س المال الخام حوالي أمع تكوين ر  3993المالي لسنة للإصلاحالأول تزامنت هذه الفترة مع المخطط الرباعي 
شأت الخزينة العمومية نظام تداول للإدخار، هذا النظام أن تحديد التمويل النقدي ضرورةمام أمليار دينار جزائري و 

ذا وبه ،خرى تداول ادخار المؤسساتأ جهةومن  تراكملمراحل  ضروريةبتجميع مصادر مالية  سمح لها من جهة
نظام تجميع وتداول الادخار  إلىمن الودائع تحت الطلب  تحولت الخزينة العمومية من نظام بسيط لمجموعة

 .الوطني
 :يومنا هذا إلى 2699من  البنكية الدائرةالخزينة العمومية من  دائرةفصال نا مرحلة -4
 صيبت به المؤسساتأتوازن المالي الذي العدم  اقتصر دور الخزينة العمومية على معالجة المرحلةفي هذه  

نفقات زيادة ال ،في العمال ضس المال الاجتماعي وجود فائأغياب ر لالعمومية والناتج عن سوء التسيير الإداري 
 :نذكر منها إجراءاتذلك عدة  أجلخذت الخزينة العمومية من أوقد  الثقيلةالديون 

 مساهمات إلىعلى الخزينة  المستحقةتدويل قروض الخزينة من خلال تحويل جزء من القروض أو  تداول 
س المال ألر  ةالمؤسستخصيص  إلىمن خلال تحميلها على حساب نتائج الخزينة هذا التمويل الجزئي يهدف  نهائية

 .الاجتماعي
 لىإالقرض مثل تحديد مدة التسديد من المدى القصير  مدةالتجميع هي عملية تهتم عادة ب :تجميع القروض 

 راكة.الشسندات أو  التزامات إلىالتجميع هو بمعنى تحويل قروض الخزينة  ضاأيو  ،جلالأالمتوسط والطويل 
 لبنوك التي تملكها اشراء الحقوق  إعادةبالمؤسسات فالخزينة العمومية ملخصة  لىشراء حقوق البنوك ع إعادة

 قانون من   233المادةوهذا بموجب  الماليةمع المؤسسات العمومية بهدف تطهير وضعيتها  الماليةوالمؤسسات 
 .  33-93النقد والقرض رقم 

 الخزينة العمومية تعريف :الثانيالمطلب 
 عمومية يذكر منها:هناك عدة تعاريف للخزينة ال

و أ هيئة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، تنظم مجموع المصالح المالية للدولةعلى أنها محمد  ناالدكتور قيط يعرفها
 الإقتصادنظيم وت ،الدولة والجماعات العمومية ميزانيةمكلفة بتنفيذ  ،الجماعات العمومية التي تربطها وحدة الصندوق 

 .1عن طريق التدخلات الظرفية
 "تعطي التصريحات الضرورية التي تبين مداخل الدولة وتبينها أنب jean marchal يعرفها جين مارشال كما
 دة فيكما تعمل على تأمين دفع النفقات المحد ،تحصيلها للموارد الضريبية إلىالعام بالإضافة  فاقنالإالتزامات  

                                                           

قتصادية والتجارية عازب الشيخ صفاء، دور الخزينة العمومية في تنفيذ ميزانية الدولة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير، كلية العلوم الا 1 
 .1، ص2332/ 2339لة ڨوعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ور
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 .1المالية قوانين 
لخزينة العمومية هي هيئة مالية وطنية ليس لها شخصية معنوية مكلفة بتحقيق الفعل المالي ل يقانونالتعريف ال أما

 إلىافة ودفع النفقات بالإض الإيراداتوالحركة المالية للدولة والهيئات العمومية الأخرى وذلك عن طريق تحصيل 
 2 .عمليات الخزينة

هي مؤسسة مالية تضمن الحفاظ على التوازن النقدي  ي "الخزينة العموميةالإقتصادالتعريف المالي  في حين أن
 .3قتصادالاوتمويل  تقوم بممارسة النشاط الوصائي ،والمالي بموجب عمليات الصندوق والبنك

 دور ومهام الخزينة العمومية :المطلب الثالث
 4يتمثل دور ومهام الخزينة العمومية فيما يلي:

 للدولة:الخزينة العمومية كصندوق  -2
ات والنفقات رادالإ ميزانيةالبعمليات  الأمر ودفع النفقات سواء تعلق الإيراداتتقوم الخزينة العمومية بتحصيل 

ن بالصرف يمر الآ الإداري بالتنسيق مع الطابع ذاتوالمؤسسات العمومية  المحليةالجماعات  الدولة، ميزانيةب الخاصة
دفع نفقات من طرف محاسب مفوض أو  راداتأيبعمليات الخزينة تحصيل  الأمر تعلقأو  الإدارية( )المرحلة

 مختص. لصالح محاسب
وذلك  ،العمل امأي أثناءوعبر كل الزمن كل لحظة  (القطر الوطني) الدولة إقليمهذه العمليات تتم على مستوى 

لسد الحاجات  (سيولة الخزينة) اللازمةتوفير الأموال والسيول  أجلمن  )نفقة(وخروج  د(رايإ)دخولا  الأرصدةبتحرير 
 (.تسديد النفقات العمومية) العامة

 للدولة:كبنك الخزينة العمومية  -1
يث تمارس ح الكلمةوهي بذلك تضمن النشاط البنكي بكل معنى  الدولة، كتعتبر الخزينة العمومية كبنك من بنو 

 )أشخاصمع مجموعة من العملاء  (حسابات الودائع)هذا النشاط بواسطة مجموعة من الحسابات  الحافظةمصلحة 
 طبيعية( وأشخاصمعنوية 

 سواء تعلق للفتح إجباريةبعضها  أنهذه الحسابات منها ما هو غير منتج للفوائد ومنها ما هو منتج للفوائد كما 
 (.اختيارية) إجباريةغير  الآخرالخزينة وبعضها  أمينأو  المعنية بالهيئة الأمر

 : هي الإجباريةالحسابات  
 403001001 يخص فائدةحساب الودائع لدى الخزينة دون EPA  العسكريةوالوحدات. 
 403001002 الوطنيةخاص بالصناديق  فائدةحساب الودائع لدى الخزينة بدون. 

                                                           
 .3ذكره، ص  سبق مرجع صفاء، الشيخ عازب1 

 1مسعودي دليلة، أجراد فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص2 
 .3نفس المرجع، ص 3 

، 2339-2339(، المديرية العامة للمحاسبة، وزارة المالية، مريخي سليم، مطبوعة لإجراء تكوين تربص لأعوان المعاينة للخزينة والتأمينات )غير منشورة4 
 1-3  ص
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 403002 البنكيةخاصة بالمؤسسات  فائدةحساب الودائع لدى الخزينة بدون. 
 431331  خاص ببنك الجزائر للتنمية فائدةحساب الودائع لدى الخزينة بدون. 
 403004 الأصليةحالتها  إلى الأماكن إعادة ةونؤ الخاص بم بفائدةحساب الودائع لدى الخزينة. 
 43100601 (.خاص بالموثقين )حساب الزبائن فائدةحساب الودائع لدى الخزينة بدون 
 431006013 خاص بكتاب الضبط فائدةحساب الودائع لدى الخزينة بدون. 
 431013001 النفقات والتسبيقات الإيراداتخاص بوكلاء  فائدةحساب الودائع عند الخزينة بدون. 
 :هي الاختياريةالحسابات  
 431012001 حساب )هذا الحساب يفتح للموثقين  ،خاص بالخواص فائدةحساب الودائع لدى الخزينة بدون
 أعضاءو يفتح هذا الحساب لعمال الخزينة  أن العادةوقد جرت  ،المحضرين القضائيين محافظ الحسابات (كتبالم

التي  لماليةاتقوم الخزينة بجمع الموارد  أخرى  جهةمن  المركزية،أو  الولايةفي  الموجودة والشعبية التنفيذيةالمجالس 
الودائع في تسبيقات بنك الجزائر سندات الخزينة سندات التجهيز سندات الخزينة ذات الحساب  إلى بالإضافةتمثل 

المؤسسات  إلىمنح مساعدات مالية  ،س المالأبر  إعاناتفردها تسبيقها منح  إعادةثم  التجاريةالجاري الأوراق  
 .ي البنوك والبلدياتالإقتصادالعمومية ذات الطابع 

 سلع نتاجلإ استثمارها أجلتقوم به البنوك فهي تجمع الأموال ثم تعرضها للمؤسسات من وهذا يشبه العمل الذي 
 (العام الصالح) الإقتصادتمويل  أجلهدفها هو تحقيق الربح بينما عمل الخزينة هو من  أن إلاتقديم خدمات أو 

 .لوطنيةا يةالإقتصادللمشاكل  المناسبةالحلول  جاديإي والتوازن المالي وكذلك الإقتصادومن ثم تحقيق النمو 
 :ميزانيةالدور الخزينة في تنفيذ عمليات  -3

يا في أساسورا حيث تلعب الخزينة د ميزانيةالب المرتبطةودفع النفقات  الإيراداتتحصيل  ميزانيةاليقصد بعمليات 
 المحليةعات الجما الدولة) ميزانياتالبمختلف  الخاصة الإيراداتوهي التي تقوم بتحصيل  ،تنفيذ هذه العمليات

لتي ( وهي االمحاسبية المرحلةمحاسبية ) إجراءاتوالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري( وذلك عن طريق عدة 
جراءاتوذلك حسب شروط  ميزانياتالبمختلف  الخاصة النفقاتتقوم بدفع   .قانون يحددها ال وا 

 :دور الخزينة في تنفيذ عمليات الخزينة -4
يما في ق أمت كانتقوم الخزينة العمومية في مجال عمليات الخزينة بمسك ومتابعة حسابات حركة الأموال نقدا  

 مدنية.أو  دائنة في حساباتأو  الجاريةفي حسابات أو  حسابات وودائع
 للأموالالفعلي  خر تفاديا للنقلآالتي يقوم بها محاسب لصالح محاسب  الماليةيقصد بعمليات الخزينة تلك العمليات 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  المحليةالخواص الجماعات  لفائدة المودعةوتبيين هذه العمليات والأموال 
 اتضا عمليأيالصندوق والخارج منه مؤقتا و  إلى الداخلةوكذلك بعض المنظمات والجمعيات كما تبين الأموال 

 .التحويل 
 بالخزينة الخاصةدور الخزينة في تنفيذ الحسابات  -5
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 .ميزانيةالنفذ بها التي ت الكيفيةوتنفذ بنفس  ميزانيةالعن  الخارجية الماليةهي عبارة عن حسابات ترصد العمليات  
ات حسابات التسبيق حساب ةحسابات التخصيص الخاص التجاريةبالخزينة هي الحسابات  الخاصةالحسابات 

ائص بالخزينة الخص الخاصةللحسابات الأجنبية، مع الحكومات  التسويةوحسابات  المساهمةالقروض حسابات 
 : التالية

 قانون الأو  نةللس المالية قانون ) المالية قوانينبموجب  الماليةتفتح تعدل وتغلق هذه الحسابات من طرف وزير  -
 .(المكمل المالية

 الخاصةليات على العم المطبقةبالخزينة تنفذ وفق نفس الشروط  الخاصةبالحسابات  المتعلقة الماليةالعمليات  -
 .للدولة العامة ميزانيةالب
 .مر بالصرف ومحاسب عمومي مختصآلكل حساب خاص بالخزينة  -

 .التنظيم العام للخزينة :الثانيالمبحث 
صالح هذه الم، الماليةلسلطة وزير  والخاضعة للدولة التابعة الماليةالخزينة العمومية هي مجموعة من المصالح 

 لناحيةاالصندوق ومن  ةوحد المالية الناحيةتربطها من  (تسلسل سلمي)وفق نمط هرمي  الدولةقليم إ عة علىز مو 
وهي  (قليميالإ)لكل مصلحة اختصاصها النوعي والمحلي منح المشرع  أنبحيث  المالية،سلطة وزير  الإدارية
 .خرى خارجيةأمصالح مركزية و  إلىموزعة 

 للخزينة العمومية المركزيةالمصالح  :المطلب الأول
  :للخزينة العمومية في ما يلي المركزيةتتمثل المصالح  
 :للمحاسبة العامة المديرية -2
  :1يأتيتكلف بما  194-39من المرسوم التنفيذي  39 المادةحسب  
  بالمحاسبة المتعلقةجراءات عداد القواعد والإإ. 
 ةالمحاسبي ظمةنالأمصالح الخزينة وتوحيد  ةتطوير وعصرن إلىبحث يهدف أو  دراسةأو  عمل أيالقيام ب. 
  ميزانيةالو  والمحاسبية الماليةمركز التوحيد وتقديم المعلومات. 
 علام للخزينة وتسييرهتصميم نظام الإ. 
 الخارجيةتنشيط وتقديم نشاط مصالح  ضمان. 
 اختصاصها واقتراحه. ميدانتنظيمي تابع لأو  نص تشريعي أيب المبادرة 

  وتتكون من خمس مديريات
  :ميزانياتالتنظيم والتنفيذ المحاسبي لل ةمديري -2-2

                                                           

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  22/33/2339المؤرخ في  194-39لتنفيذي رقم المرسوم ا، 99، العددالجزائريةللجمهورية  الجريدة الرسمية1 
 23ص، 39المادة، 32/32/2339المؤرخ في ،المالية
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 :1وتكلف بما يلي 194-39 التنفيذي المرسوم من 39 المادة حسب
 والحسابات  لإداريةاوالجماعات  للدولة الماليةتنظيمي يتعلق بشروط تنفيذ العمليات أو  نص تشريعي أيب المبادرة

 .والسهر على تطبيقه المماثلةوالهيئات  الإداريةللخزينة والمؤسسات العمومية  الخاصة
  للخزائن الحسابيةمتابعة تصفية العمليات. 
 ميزانيةالضبط  قانون مشروع  إعداد. 
  المؤسسات و  الإداريةوالجماعات  للدولة والمحاسبية الماليةعن تنفيذ العمليات  المتولدةمعالجة ملفات المنازعات

 .المماثلةوالهيئات  الإداري العمومية ذات الطابع 
 فيه والمساهمةتدبير ونشاط يتصل بمجال اختصاصها  أيب المبادرة. 
 المعنيةالعمومية بالاتصال مع الهياكل  المحاسبةتدبير عام في مجال  أيفي  المساهمة. 

م المحاسبي للتنظي الفرعية للدولة، المديريةللتنظيم المحاسبي  الفرعية المديرية عية:مديريات فر  4وتتكون من 
ضبط  قانون ل الفرعية المديرية، المماثلةوالهيئات  الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع  الإداريةللجماعات 

 للمنازعات. الفرعية المديرية، ميزانيةال
  :المحاسبية المقاييسعصرنة وتوحيد  ةمديري -2-1

 :2وتكلف بما يلي 194-39التنفيذي  المرسوم من 39 المادة حسب
 .متابعتها ضمانو  المحاسبية المقاييستحديد وتنفيذ  -
 .واقتراحه المحاسبية المقاييستنظيمي في مجال التوحيد أو  حكم تشريعي أيب المبادرة -
 .في هذا المجال المختصةالتي تقوم بها المؤسسات والهيئات  المقاييستوحيد  أشغالفي  المساهمة -
 .لعصرنة مصالح الخزينة دراسة أيالقيام ب -
 .تنفيذها ومتابعتها ضمانو  ميزانيةال ظمةأن إجراءاتفي عصرنة  المساهمة -

 فرعيةال ةالمديري، الدولةمحاسبة  مقاييسرنة وتوحيد صلع الفرعية المديريةوتتكون من ثلاث مديريات فرعية: 
 مديريةال، المماثلةوالهيئات  الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع  الإداريةالجماعات  مقاييسوتوحيد  لعصرنة
 .التجارية المحاسبة مقاييسلتوحيد  الفرعية

  :التوحيد المحاسبي والمالي ةمديري -2-3
 : 3وتكلف بما يلي 194-39التنفيذي  المرسوم من 39 المادة حسب

 .ميزانيةالمناهج مركزة ومعالجة المعلومات المالية والمحاسبية و ضبط  -
 .ميزانيةالومحاسبة  العامة المحاسبةالمتأتية من  الدولةتقديم حسابات  -

                                                           

 .22 23، ص ص 39، المادةمرجع سبق ذكره ،57العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة1 

 .22 صنفس المرجع، 2 

 .23 22ص ص  ،60المادة ذكره، سبق مرجع ،57العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة3 
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 .العمومية المالية إحصائياتتقديم ومعالجة  -
 .ةالمعنيعلى مجموع الهياكل والمصالح والهيئات  والمحاسبية الماليةتوزيع وثائق التلخيص  ضمان -

للتوحيد  فرعيةال المديرية، للدولةللتوحيد المحاسبي والمالي  الفرعية المديريةوتتكون من ثلاث مديريات فرعية: 
 ،الخاصةوالهيئات العمومية  الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع  الإداريةالمحاسبي والمالي للجماعات 

 العمومية المالية لإحصائيات الفرعية المديرية
  :الآلي الإعلام ةمديري -2-4

 :1يأتيبما  وتكلف 194-39 التنفيذي المرسوم من 39 المادة حسب
 محاسبين في الخزينة ووضعها وتسييرهااللشبكة  الآلي الإعلام ظمةأن إعداد. 
 لإعلاملطار المخطط التوجيهي إوالاتصال في  الإعلاموتكنولوجيات  الآلي الإعلامبمشاريع تطوير  المبادرة 

 .ومتابعتها وتنسيقها المالية لوزارة الآلي
  الإعلاممناهج و  مقاييستها وتحديد ناوتسييرها وصي المشتركة التكنولوجية القاعدية للمنشآتوضع تخطيط 

 .الآلي
 وشبكات  ظمةنلأ لفرعيةا المديرية التكنولوجية، القاعدية للمنشآت الفرعية المديرية :وتتكون من مديريتين فرعيتين

 الآلي. الإعلام
  :والماليةالوسائل  إدارة ةمديري -2-5

ائل بالوس المكلفة للوزارة المركزيةبالاتصال مع الهياكل  كلفت 194-39 التنفيذي المرسوم من 39 المادة حسب
 :2يأتيبما  البشريةوالموارد 

 العامة المديريةتسيير مستخدمي  ضمان. 
 العامة المديريةووسائل  ميزانياتتسيير  ضمان. 
  الخارجيةالمصالح  ميزانياتتنفيذ. 
 الخارجيةووسائل ومستخدمي المصالح  ميزانيات ييروتنسيق تس تأطير. 
 لتكوين في ا استراتيجيةفي اطار  العامة المديريةلمستخدمي  المخصصةتطبيق وتنفيذ برامج التكوين  ضمان

 .الوزارة
 المديرية ،زانيةميالو للوسائل  الفرعية المديرية ،للمستخدمين الفرعية المديرية :وتتكون من ثلاث مديريات فرعية

 .للتكوين الفرعية
 :للخزينة القضائية ةالوكال ةمديري  -1

                                                           
 .23نفس المرجع، ص1 

 .22 23نفس المرجع ص ص 2 
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من المرسوم  34 المادةوقد حددت  3991سنة  أنجو  2المؤرخ في  392-91رقم  قانون بموجب ال شأتأنو 
مدينة، أو  واء دائنةس هانإعلا إلى الراميةفي كل الدعاوي  القضائيةالهيئات  أمام الدولةصلاحياتها فهي تقوم بتمثيل 

 لإضافةبا العموميين، عوانوالأللخزينة العمومية  والمعنوية الماديةالمصالح  حماية ضمانل اللازمةاتخاذ كل التدابير 
مدينيين و  يون من الدين بلا مقابل التي قدمها المحاسبون العموم والإبراء المسؤوليةمن  الإعفاءطلبات  دراسة إلى

ن خمس مديريات م تتألفوهي  المالية،وتقديمها لوزير  المختصة الاستشاريةالهيئات  أيخذ ر أالخزينة العمومية بعد 
 الدولة أعوان ايةحمل الفرعية المديريةوالمصالح غير الممركزة،  الدولة أموالللحفاظ على  الفرعية المديريةفرعية هي 

 الفرعية المديرية ،يةقانونالللدراسات  الفرعية المديرية ،المدنية قضايالل الفرعية المديرية، الممركزةوالمصالح غير 
 1العامة قضايالل
 للخزينة:  المركزية المحاسبية الوكالة -3
قم بموجب المرسوم التنفيذي ر المعدل والمتمم  3929سبتمبر 2المؤرخ في  229-29بموجب المرسوم رقم  شئتأن

للخزينة تتولى  المركزية المحاسبية ةالوكال أنعلى  2 المادةحيث تنص  3993ديسمبر  23المؤرخ في  93-499
 :بالخصوص ما يلي

  أتييالدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون في مجال ما  المحاسبيةعداد الوضعيات إ تجميع مركزيا: 
  والمؤسسات  ليةالمحالجماعات  ميزانياتالملحقة و  ميزانياتالو  العامة ميزانيةالالعمليات التي تتم في اطار تنفيذ

 .والهيئات العمومية
  ينة عملية من عمليات الخز  ةأيالتي يقوم بها المحاسبون العموميون في اطار القيام ب المحاسبيةالتدوينات

 .المحليةوالجماعات  الدولةلحساب 
 حساب  ،التي تفتحها الخزينة لدى الصكوك البريدية والبنك المركزي  الجاريةبالحسابات  المتعلقةتنفيذ العمليات ـ

 .2الأجنبيةمع الخزائن  التسوية
 للخزينة العمومية الخارجيةالمصالح  :الثانيالمطلب 

ي يميزها ذوهذا ما يزيد من الغموض ال ةللمحاسب العامةللخزينة في الجزائر تابعة للمديرية  الخارجيةالمصالح  نإ 
 ةالثاني المادةالمعدل والمتمم في  3993 أيم 33المؤرخ في  392-93حيث حدد المرسوم تنفيذي رقم  ،صلاأ
 :للخزينة من الخارجيةلف المصالح ـأتت
 ؛للخزينة ةالمديريات الجهوي -
 ؛ةالخزينة المركزية والخزينة الرئيسي -

                                                           

 .19ص 2332/2331كلية الحقوق  3جامعة الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  ،النظام القانوني للخزينة العمومية ،خري سفيانس1 
 19 19، ص ص نفس المرجع 2 
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 ة.الخزائن الولائي -
سات العمومية والمؤس ةالجامعي ةمن المصالح الخارجية للخزينة خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستشفائيكما تعد 
 1ة.الجواري ةوالمؤسسات العمومية للصح ةالاستشفائي

 :المديرية الجهوية للخزينة -2
ن ـأتنظم المديريات الجهوية للخزينة في مديرية فرعية لا ينبغي  93/329من المرسوم التنفيذي  9حسب المادة 

تنظيم كل مديرية فرعية وعملها  الإقتصاديحدد وزير ، 2وتضم كل مديرية فرعية مكتبين اثنين 1يتجاوز عددها 
 :3تتولى المديرية الجهوية للخزينة ما يلي، بقرار
 في مجال الخزينة العمومية: 
 فيذ ذلكوالهيئات العمومية وتن الإقليميةفي توافق قواعد تسيير العمليات المالية للدولة والجماعات  ةالمساهم. 
  الخاص بعمليات الخزينة وعمله ومعالجة ذلك الإعلامالمشاركة في وضع منظومات لتسيير. 
 عموميةلمالية الالخزينة وبا بأعمالبجميع الاقتراحات حول تكييف التشريع والتنظيم المتعلقين  الإدلاء. 
  توظيف الأموال لدى الخزينة يةكانبإمالخواص والمؤسسات  إعلام إلىالرامية  الأعمالالقيام بجميع. 
 توج الادخارلتحسين من الإجراءاتالخزينة واقتراح كل  وأدواتوسائل تطوير الاكتساب في سندات الخزينة  إبراز. 
  دفقات الخزينة وت أموالالمشاركة بالاتصال مع المصالح المركزية والخزائن العامة في السير الحسن لتداول

 الخزينة العامة.
 القيام بكل مهمة للتدقيق في اطار البرنامج الذي سطرته المديرية العامة للخزينة. 
 اءضللخزينة عند الاقتغرض القيام بتمثيل الوكالة القضائية لالمفيدة  الإجراءاتجميع  اتخاذ. 
  المؤسسية بموجب التنظيم الجاري به العمل أنواللج الأجهزةتمثيل المديرية المركزية للخزينة في. 
 ي والمالي للمنطقة.الإقتصادالحصائل والتقارير الدورية حول النشاط  إعداد 
 :في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية 
 الخزينة احتياجات المصالح من الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتعد تقديرات  أمناءبالاتصال مع  قدرت
 .المطابقة لذلك ميزانيةال
  الخزينة مينألتعيينهم وذلك بناء على اقتراح من  أخرى تقوم بتوظيف وتعيين المستخدمين الذين لم تقرر كيفية. 
  فيها المديرية المركزية للخزينة وتنفيذ ذلك شرتاالتكوين وتحسين المستوى الذي ب أعمالتنظم. 
 تنشئ صندوق الوثائق المديرية الجهوية للخزينة وتسييره وتتولى توزيع هذه الوثائق. 

                                                           
 .19سخري سفيان، مرجع سبق ذكره، ص1
ارجية للخزينة الخيتعلق بتنظيم المصالح  33/39/3993المؤرخ في  93/329لتنفيذي رقم المرسوم ا ،21عددال ،الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة2

 .999ص ،9المادة  ،22/39/3993المؤرخة في  ،عملها العمومية وصلاحيات
 .999ص ،31المادةنفس المرجع، 3
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  المتعلقة بمناصب المحاسبين وتقوم بكل عمل في هذا الاتجاه وتقدم  الأمن إجراءاتتقدم كل اقتراح وتنفذ
 .الخزينة في هذا المجال لأمناءالمساعدة 

  ة.ة الأموال المنقولة والعقاريأنالعقارية والمنقولة وصي للأملاكتسهر على مسك جرد 
 م المخصصة لها وتمسك محاسبة بذلك طبقا للتشريع والتنظي ميزانيةال ا عتماداتتسيير المستخدمين و  ىتتول

 .الجاري بهما العمل
 :الخزينة المركزية -1

ي العمل بالمهام جانبطار التنظيم الإكلف الخزينة المركزية في ت 93/293من المرسوم التنفيذي  9حسب المادة 
 :1التالية

  لمركزية والوزارات ا الإيراداتالتسيير والتجهيز الخاصة ب ميزانيةوالنفقات والموازنة و  الإيراداتتنفذ جميع عمليات
 .ذلك الأمر ذا اقتضىإالعمومية ذات الطابع الإداري  اتالمؤسس ميزانياتوكذلك 

  الخزينة أرصدةتتداول الأموال وتقوم بحركات حسابات. 
  الطبيعيين والمعنويين وتتولى تسييرها الأشخاصالأموال لفائدة  إيداعتفتح حسابات. 
  لآخرون اتجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحسابها المحاسبون العموميون 

رسالهاالدورية المتعلقة بها البياناتالوثائق و  ا عدادو في محاسبتها  إدراجهاقصد  المركزي  العون المحاسب إلى ، وا 
لىفي الخزينة و   الهيئات والمصالح المعنية. ا 

 كما تحرس وتحفظ الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية  ،تتولى حراسة الأموال والقيم وحفظها
 .التي تتكفل بها

  في  يراداتالإالمركزية وصناديق التسبيقات و  الإداراتفي  الإيراداتاديق التسبيقات و صن وتفحصتراقب
ية المحاسبين في المؤسسات العموم عوانذلك، وتسير الأ الأمر ذا اقتضىإالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 .الوطنية ذات الطابع الإداري 
  لطات والهياكل وتبلغها للس بأعمالهاتدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة

 المختصة المعنية.
  الإقتصادليها وزير إيسندها  أنتنفيذ جميع العمليات المالية و/أو المحاسبية التي يمكن. 
 :الخزينة الرئيسية -3
تكلف الخزينة الرئيسية في اطار التنظيم الجاري به العمل  329/  93من المرسوم التنفيذي  9حسب المادة  

 :2بالمهام التالية

                                                           

 .999ص ،9المادة مرجع سبق ذكره، ،21العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة1 
 .999ص ،39المادة ذكره، سبق مرجع ،21العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة 2 
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  تدفع المعاشات العسكرية الخاصة بالعجز والتقاعد والمعاشات المخصصة للمجاهدين وذوي الحقوق كما تجمع
 اسبة.في المح إدراجهامركزيا مخالصات المعاشات وتراقب 

 إدراجهاد قص أخرون يقوم بها لحسابها محاسبون عموميون أو  تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها 
رسالهاالدورية المتعلقة بها  البياناتالوثائق و  وا عدادفي المحاسبة  لىينة و العون المحاسب المركزي في الخز  إلى وا   ا 

 الهيئات والمصالح المعنية.
  الخزينة أرصدةتتداول الأموال وتقوم بحركات حسابات. 
  ة وتحفظ الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبي ستتولى حراسة الأموال والقيم وحفظها كما تحر

 .التي تتكفل بها
  هياكل المختصة لوتبلغها للسلطات وا بأعمالهاتدرس وتحضر جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة

 المعنية.
 :الخزينة الولائية  -4

 :1ة بالمهام التاليةيتكلف الخزينة العامة للولا 23/329من المرسوم التنفيذي 33حسب المادة 
  يزانياتمالدولة والحسابات الخاصة للخزينة وكذلك  ميزانيةوالنفقات والموازنة و  الإيراداتتنفذ جميع عمليات 

 .والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتولى تسييرها الولاية
  ية ذات المحاسبين في المؤسسات العموم عوانالأوتسيير  الإيراداتتتولى رقابة وفحص صناديق التسبيقات و

 .الولاية إقليمالطابع الإداري الموجودة في 
 ون يوم بها لحساب الخزينة محاسبون عمومتجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يق 

رسالهاالدورية المتعلقة بها  البياناتالوثائق و  وا عدادفي المحاسبة  إدراجها ، قصدآخرون  لمحاسب العون ا إلى وا 
لىالمركزي في الخزينة و   المعنية.الهيئات والمصالح  ا 

  الخزينة أرصدةتتداول الأموال وتقوم بحركات حسابات. 
 وتحفظ الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبة  سموال والقيم وحفظها كما تحر تتولى حراسة الأ

 .التي تتكلف بها
 على  كانلإماباستمرار من التسيير الفعال لحركات الأموال والقيم الخاصة بالخزينة وتسهر قدر حدود  تتأكد

 .حبسهاأو  عدم تجميدها
  عند تحويلهاأو  في ما يتعلق بحفظهاتسهر على أمن الأموال والقيم سواء. 

 .المبحث الثالث: عمليات الخزينة العمومية
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إلى جانب عمليات الإيرادات والنفقات التي تتعلق مباشرة بتنفيذ ميزانية مختلف الهيئات العمومية 
 زينة.عمليات الخحيث قد تساعد في حل مشكلة التوازن في الخزينة تعرف ب توجد عمليات أخرى 

 الأول: تسيير الأموال والقيمالمطلب 
ن طرف المودعة لديها مأو  موال والقيم الخاصة بالهيئات العموميةنة تنصب أساسا على تسيير الأمليات الخزيع

 .الغير، وكذا على بعض العمليات المتعلقة بالقروض العمومية
 :مبدأ وحدة الخزينة -2

هيئة عمومية من جميع الأموال )نقود وقيم( الخاصة بها، لكن جميع الهيئات العمومية مجبرة  أيتتكون خزينة 
باعتبارها تمثل الدولة في مظهرها المالي، تضطلع بمهمة  الأخيرةأموالها لدى الخزينة العمومية فهذه  إيداععلى 
وقت  ة( لجميع الهيئات العمومية في كلالنقود المتاح أيتوفير السيولة اللازمة ) ضمانية ودائمة تتمثل في أساس
من التراب الوطني، وذلك لمواجهة دفع النفقات العمومية، وتقوم بهذه المهمة على أحسن وجه، فلابد  كانم أيوفي 
أموال الهيئات العمومية بمفهوم المحاسبة العمومية( تحت تصرفها وهو ما يعبر  أيتكون كل أموال العمومية ) أن

مجموع الصناديق العمومية تشكل  أنوحدة الصندوق حيث أو   (Unité de trésorerie) نةعنه بوحدة الخزي
 .Le Trésor Public   ا ماليا واحدا ممثلا في الخزينة العموميةناكي

هذا  نأالخزينة العمومية لا تتوفر سوى على حساب وحيد لدى البنك المركزي، وبما  فإنوتجسيدا لهذا المبدأ 
بين ذلك يسمح للمحاس فإنالحساب يعمل على مستوى كل وكالات هذا البنك المتواجدة في مختلف جهات البلاد 

ينة مبدأ وحدة الخز  فإنوحدة محاسبية  أيسد العجز منه، وعلى مستوى أو  فائض الأموال فيه إيداعالعمومين ب
نى كل الأموال التي تدخل لصندوقه )بالمع أنمحاسب عمومي  ييتمثل في وحدة الصندوق والتي تعني بالنسبة لأ

تطبيقا  الهيئات العمومية التابعة لوحدته المحاسبيةأو  تستعمل لدفع مجمل نفقات الهيئة أنالواسع للصندوق( يجب 
ت وسيلة كانينطبق على كل الأموال مهما   وحدة الصندوق أو  لقاعدة عدم تخصيص الأموال ومبدأ )أو قاعدة(

يتوفر سوى على صندوق واحد والذي يتمثل عادة  أنمحاسب عمومي لا يمكن  أي فإنلاحتفاظ بها وتبعا لذلك ا
اصر عن أيوجود أجزاء من كل  إلىفي خزينة تحفظ فيها النقود ومختلف القيم أما إذا دعت مقتضيات العمل 

 .1لى حساب صكوك بريدية واحدةيتوفر سوى ع أنمحاسب عمومي لا يمكن  أي أنمادية للصندوق الواحد، كما 
 :ركات الأموالح -1

تحصيل  ا بينكانا ومناتطابق زمالهامة تتمثل في عدم  مشكلة الهيئات العمومية مختلف ميزانيةيطرح تنفيذ 
حصيل بعض ت فإن ةالمالي ةتظام خلال السننيتسم بنوع من الإ الأخيرةجاز هذه نإ كان فإذاع النفقات ودف الإيرادات
يحصل  ،ولاأخر تحصيله أيت دخر قعضها الآب أنو  ةمثل الضرائب المباشر  ةلا في فترات محددإلا يتم  الإيرادات
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من  كانم يأفعلا لا تكون بنفس المستوى في  ةالمحصل الإيرادات أنكما  ةثناء نفسي السنأخر( أو لآ كليا )لسبب
 ،فع النفقاتد ةلمواجه ةتكون غير كافيق بعض المحاسبين يداالتي تدخل صن الإيراداتبالغ فم ،التراب الوطني

في  ةالعمومي ةموال التي تجريها الخزينحركات الأ فإنوعليه  ،خرلبعضهم الآ ةبينما يكون هناك فائض منها بالنسب
تحويلات  جراءإتسمح ب ةلمجموع الهيئات العمومي ةالخزين ةوحد أنحيث  ةتعتبر حلا لهذه المشكل كانوالم ناالزم
 عن طريق الحركات في قيود الحسابات الخاصة ناالمحاسبين العموميين والتي تتم في أغلب الأحيموال بين للأ

تمر عبر  أند بل لاب  لكن حركات الأموال هذه لا تتم مباشرة بين جميع المحاسبين العموميين.  بهؤلاء المحاسبين.
داول المباشرين المخولين وحدهم للت يرةالأخوبواسطة محاسبي هذه   لدى البنك المركزي   حساب الخزينة العمومية

سحب أو  داعإيم يستعملون حساباتهم البريدية لإجراء العمليات الخاصة بهم )هفإنأما المحاسبون الآخرون  ،موالهاأ
موال اللازمة لتلقي الأأو  الخزينة العمومية إلىالأموال الموكل إليهم تسيرها( من جهة ولتحويل فائض الأموال لديهم 

 1في حالة العجز في صناديقهم، وذلك بواسطة محاسبي الخزينة المرتبطين بهم من جهة أخرى.منها 
 :مشكلة توازن الخزينة -3

 يراداتالإمعادلة  أي ،عدادهاإ مختلف الهيئات العمومية منذ  ميزانيةفي  ،على الرغم من وجود التوازن كقاعدة عامة
هة خلال فترة معينة من هذه السنة في مواجأو  الخزينة العمومية قد تجد نفسها خلال السنة المالية فإن ،للنفقات

 كلةها تكون أمام مشأن أي النفقات العمومية، المحصلة لتغطية مجمل ميزانيةال الإيراداتة مجمل يامشكلة عدم كف
 ختلالإوالمقصود هنا بمشكلة السيولة للخزينة  (،الموجودات من النقود المصدرة من طرف البنك المركزي )سيولة 

ما مشكلة أليه كعجز بين مقبوضاتها ومدفوعاتها إعتباره هيكليا منظور إ التوازن النقدي لديها المستمر والذي يمكن 
في  عتماد على احتياطي السيولةالإ)موال لأحلها يتم عن طريق حركات ا أننا أيالعرضية فقد ر أو  يةنالآ ةالسيول

 .2(صناديق المحاسبين العموميين ورصيدها الموجب في البنك المركزي خاصة
 :3همها في ما يليأ عدة وسائل يتمثل  إلىالخزينة العمومية لحل مشكلة التوازن النقدي لديها  أوتلج
 سندات الخزينة:  

)ديون قصيرة  على الدولةوتمثل ديونا  ،وهي عبارة عن قيم تصدرها الخزينة العمومية للحصول على السيولة النقدية
 ،من طرف الجمهور كتتابوتطرح للإ ،سندات نموذجية: أنداعمة( وحقوق للمكتتبين فيها، وهي نوعأو  جلالأ

رصدة أحيث تكون عبارة عن  ،وسندات في الحسابات الجارية والتي تكتب من طرف البنوك والمؤسسات المالية
قتراض إنها وية وكو ناوهي قابلة للتداول في السوق النقدية الث مجرد قيود محاسبية أي ،دائنة في تلك الحسابات

ل الخزينة العمومية مجبرة على تسديدها بعد حلو  أنا تكون مقترنة بسعر فائدة منخفض وبما هفإن ،جلقصير الأ
 ا لا تمثل بالنسبة لها سوى موارد مؤقتة. هفإن ،جلالأ
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 ختياريةات الإيداعالإ:  
بحيث  ،يهاموالهم فأ يداععتباريين لفتح حسابات لدى الخزينة العمومية لإالطبيعيين والإشخاص بعض الأ أيلج

موال المودعة في حسابات الصكوك البريدية تعتبر الأ أنكما  ،موال سيولة متاحة للخزينة العموميةتصبح هذه الأ
 كونها تدخل ضمن الدورة النقدية للخزينة العمومية. ،مصدرا هاما للسيولة

 جبارية: ات الإيداعالإ 
خرى يجبر بعض الهيئات الأ أنيمكن  قانون ال فإن (،بمفهوم المحاسبة العمومية)الهيئات العمومية  إلىضافة إ
هذه  مما يمكن ،موالها لدى الخزينة العموميةأكل أو  جزء إيداععلى (مثل الدواوين العمومية للتسيير العقاري )

ات المعنية مين الصندوق للهيئأموال كسيولة متاحة لها الخزينة العمومية تقوم هنا بدور ستعمال تلك الأإمن  الأخيرة
 والتي تسمى عادة بمراسلي الخزينة.

 القيم القابلة للتعبئة:  
في  كتتابلإافاء بديونهم عن طريق يووفقا لشروط معينة الإ ،يستطيع مدين الهيئات العمومية في بعض الحالات

 (الكمبيالاتب )خاصة الأمر الخصم ويتعلق إعادةأو  للخصم أيوتكون قابلة للتعبئة  ،قصير جلسندات مضمونة ولأ
 الإدرةا في هذه السندات هو عبارة عن تسهيلات دفع تمنحه ،كتتابالإبة لتسديد حقوق الضرائب والرسوم في تالمكت

تسديد ديونهم ل (أشهر أربعةو  شهرين يتراوح عادة بين) أجللمدينيها حيث تعطيهم  ،الضرائب(أو  المعنية )الجمارك
النظر عن  يصرف هفإنوهذا  (،لصالح الخزينة العمومية أي)سندات مدعمة بكفالة بنكية لصالحها  إكتتابمقابل 

ولة تستطيع السي إلىالخزينة العمومية عندما تكون في حاجة  فإن ،هاأجلعند حلول   التحصيل العادي لهذه السندات
ا يمنحه لها من مقابل م ضمانتسليمها له كأو  ذلك بتقديمها للخصم من طرف البنك المركزي تعبئتها )تحريكها( و 

 2331 أوت 29. المؤرخ في 33-1رقم  الأمر من 49 ة)الماد أشهرعندما يكون ميعاد تحصيلها ثلاثة سيولة 
 والمتعلق بالنقد والقرض(

  سلفيات البنك المركزي: 
 أنالجزائر بنك يمكن  :علق بالنقد والقرضالمت 2331 أوت 29مؤرخ في  33 -1 الأمر من 49حسب المادة 

أثناء  يةغير متتالأو  يوما متتالية 243تتجاوز مدتها الكاملة  أنيمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لا يمكن 
العادية  الإيراداتمن %33ي المئة ف يعادل عشرة أقصىوفي حدود حد  ،التعاقدي أساسالسنة التقويمية وذلك على 
 .1السابقة ميزانيةالللدولة المثبتة خلال السنة 

المركزي  البنك إلىالخزينة العمومية تلجأ  فإنعندما تكون الموارد غير كافية لسد حاجاتها من السيولة النقدية 
ب هنا دور البنك المركزي يلع أن أي ،على المكشوفات في حسابها الجاري لديه إعتماداتيمنحها سلفيات في شكل 

اقدي تع أساسهذه السلفيات تمنح على  فإن قانون بنفس ال 49المادة  للأحكاموتطبيقا  ،للخزينة العمومية  المصرفي
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رادات الدولة العادية المثبتة خلال يإمن  (%33)وفي حدود عشرة بالمئة،بين البنك المركزي والخزينة العمومية 
ي تسديدها للبنك المركز  بحيث تكون الخزينة العمومية مجبرة على ،يوم 243لا يتعدى  أجلوبالسنة المالية السابقة 

ي الذي قانونالمشرع قد تدارك الفراغ ال أنهو  ،تلك 49مكن ملاحظته من نص المادة ة كل سنة مالية ما يياقبل نه
النقد والقرض المتمثل خاصة في عدم وضع حدود للسلفيات التي يقدمها البنك المركزي  قانون سائدا قبل صدور  كان

هذه السلفيات تتجسد غالبا في نقود جديدة يصدرها البنك المركزي بدون مقابل  أنعلمنا  فإذاللخزينة العمومية 
مية مما قد يارات تضخيتتبدى في شكل ت أنالوطني له محادير يمكن  الإقتصادضخها في  فإن ،( إنتاجحقيقي )
هذا ما أراد المشرع تفاديه عبر تضييق مجال دور البنك  أنولا شك  ،للإقتصادالتوازن الكلي  إختلال إلىيؤدي 

دولة صاحبة تتصرف بإسم ال الأخيرةهذه  أنعلى الرغم من )الخزينة العمومية بتقديم السلف لها  "إنجاد"المركزي في 
  1دي هدفا لا يمكن تجاهلهالنق باطضالإنوجعل  (السيادة 

 .: القروض العموميةالثانيالمطلب 
تراض التي الاقأو  تقوم الهيئات العمومية ببعض عمليات القرض أنالعادية يمكن  الإيراداتالنفقات و  إلىإضافة 
مكن يمستقبلية كما أو  يةنآنفقات أو  راداتيإ أيعليها،  أو دخولها إليهأو  خروج أموال من صندوقها إلىتؤدي 

 .اعتبارها في بعض الحالات عمليات خزينة
  :بيقات والقروضسمنح الت

 قروض أو تسديدها في شكل تطبيقات أجلالأموال التي تمنحها الهيئات العمومية مؤقتا للغير تكون حسب 
avancés est prête  ،تسديد  جلأفبالنسبة للدولة تعتبر تسبيقات الأموال الممنوحة من طرف الخزينة العمومية ب
تسديد يفوق هذه المدة تعتبر  أجلالأموال الممنوحة ب أن أي( 39-24رقم  قانون من ال 92لا يتعدى سنتين )المادة 

قروضا، وفيما يخص الهيئات العمومية الأخرى تعتبر تسبيقات الأموال التي تخرج مؤقتا من صندوقها وتسدد خلال 
ا، يخضع ا تعد قروضهفإنسنوات مالية لاحقة، أو  وال يتم أثناء سنةتسديد تلك الأم كاننفس السنة المالية، أما إذا 
خرى، بالنسبة للدولة، وهيئات المداولة بالنسبة للهيئات العمومية الأ ناتلخيص البرلم إلىمنح التسبيقات والقروض 

التسبيقات  مفتوحة في حسابات إعتماداتالمالية في شكل  قانون ففيما يتعلق بالدولة، يمنح لها الترخيص بموجب 
من  99و  92و  42المواد ( comptes spéciaux du  trésorوالقروض ضمن الحسابات الخاصة للخزينة

 ميزانيةلاالترخيص بمنح القروض يتم عن طريق  فإنوفيما يخص الهيئات العمومية الأخرى، ، )39-24رقم  قانون ال
يكون  هإنفلذلك في قسم التجهيز والاستثمار منها، أما الترخيص بمنح التسبيقات  إعتماداتتفتح  أنالتي يجب 

فوائد، نتجة لمبموجب مداولات خاصة مبدئيا، تكون التسبيقات والقروض الممنوحة من طرف الهيئات العمومية 
لدولة لهيئات التسبيقات الممنوحة من طرف ا فإن 39-24رقم  قانون من ال 92ه تطبيقا لأحكام المادة أنغير 
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تسديدها(  أجلعمومية أخرى تكون معفات من الفوائد، )مع احتمال تطبيق معدل فائدة على التسبيقات التي يحدد 
 .1ميزانيةالرادات إيوتسجل الفوائد الناتجة عن التسبيقات والقروض ضمن 

ي حسابات المبالغ المسددة فيتم تسديد التسبيقات والقروض عند حلول آجال استحقاقها بالنسبة للدولة، تسجل 
الهيئات  قروض جديدة أما تسبيقات وقروضأو  رادات، حيث يمكن استعمالها لمنح تسبيقاتيإالتسبيقات والقروض ك

 .2ميزانيةالرادات يإأو  ا تدرج حسب الحالة ضمن موارد الخزينةهفإنالعمومية الأخرى المسددة 
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 خلاصة الفصل الثاني:
الخزينة العمومية هي هيئة مالية وطنية ليست لها شخصية معنوية فهي  أنيتضح من خلال دراستنا لهذا الفصل 

مؤسسة مالية تتضمن الحفاظ على التوازن النقدي والمالي بموجب عمليات الصندوق والبنك كما تقوم بتمويل 
 ها، متمثلين فيالعامة والرقابة علي ميزانيةالذ مكلفين بتسيير وتنفي أعوانهناك  أنضا أي، وكما توضح لنا الإقتصاد

لخزينة ، اميزانيةالبالصرف والمحاسب العمومي للخزينة العمومية والمراقب المالي من حيث الرقابة على  مرالآ
العمومية ركزت على رقابة الأموال العمومية وهي التي تعتبر جزء من نظام عمل الخزينة العمومية حيث تعتبر 

 الخزينة رقابة بعدية.رقابة 
 



 
 الفصل الثالث:

في  ميلة دور خزينة ولاية
تحقيق التوازن في الميزانية 

 العامة.
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 تمهيد:
لح موزعة المصا هذهالخزينة العمومية هي مجموعة المصالح المالية التابعة للدولة والخاضعة لسلطة وزير المالية 

 لناحية الإدارية سلطة وزيراعلى اقليم الدولة وفق نمط هرمي، تربطها من الناحية المالية وحدة الصندوق ومن 
المالية، حيث أن المشرع منح لكل مصلحة إختصاصها النوعي والمحلي، كما أنها موزعة إلى مصالح مركزية 

نا بإجراء دراسة قم ميلة، فقدوأخرى خارجية وتتكون هذه الأخيرة من الخزائن الولائية، فمن هذه الخزائن خزينة ولاية 
ة جا على مختلف جوانب هذه الخزينة من النشأة والتنظيم العام لهذه الخزينة وكيفية معالوتعرفن اهاميدانية على مستو 

 وسندات التحصيل. لدفعامختلف البيانات الصادرة لها من حوالات 
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 ولاية ميلةعام لخزينة التقديم الالمبحث الأول: 
نها ، مع ذكر كل المكاتب التي تتكون مهاالهيكل التنظيمي لو خزينة ولاية ميلة سنتناول في هذا المبحث نشأة 

 الخزينة والتفصيل فيها.
 المطلب الأول: تعريف خزينة ولاية ميلة

تعتبر خزينة الولاية مصلحة خارجية لوزارة المالية يكون مقرها على مستوى الولاية، فالخزينة الولائية مكلفة بتنفيذ 
وميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وتم إستحداث خزينة الولاية ميلة ميزانية الدولة، ميزانية الولاية 

 1مع ظهور ميلة كولاية.
 ميلة ولايةالمطلب الثاني: التنظيم العام لخزينة 

مهام  يه وتَتَبُّعلها مكانة هامة في توج والتيإن خزينة ولاية ميلة تابعة قانونيا إلى المديرية الجهوية لخزينة قسنطينة 
مكاتب وكل مكتب يتفرع إلى أقسام فرعية مختلفة على  8الخزائن الولائية التابعة لها، وتتكون خزينة ولاية ميلة من 

رأس الهيكل التنظيمي للخزينة يوجد أمين الخزينة وتحته يأتي في نفس المستوى وكيلية مفوضين يمكن تفويضهم 
 كز المحاسبي. وهذه المكاتب هي:للإمضاء فرديا أو جماعيا على وثائق تسيير المر 

  مكتب النفقات العمومية: -1
 :إن هذا المكتب قد تم تقسيمه إلى مجموعة من الأقسام الفرعية كالتالي

 .القسم الفرعي لميزانية التسيير والحسابات الخاصة -أ
 .القسم الفرعي لميزانية التجهيز -ب
 .القسم الفرعي لميزانية الولاية والمؤسسات العمومية -ج
  مكتب الحافظة والمحاسبة: -2

 :يتكون هذا المكتب من أربعة فروع أساسية
 .القسم الفرعي للمحاسبة العامة -أ

 .القسم الفرعي للحافظة -ب
 .القسم الفرعي لحسابات التسيير والارشيف -ج
 .القسم الفرعي للمنح -د
  مكتب التسديد والتحصيل:  -3

 :تقسيمه إلى لهذا المكتب مجموعة من المهام على أساسها تم
 القسم الفرعي للمعارضات. -أ
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 .القسم الفرعي للقروض والأموال المتوفرة-ب
 .القسم الفرعي للتسديد -ج
 .القسم الفرعي لمحاسبة التسديدات -د

 .القسم الفرعي للتحصيل -هـ 
 : مكتب المراقبة والتحقيق  -4

ت ستة فرق تحقيق توضع كل واحدة منها تحيتكون هذا المكتب من قسم واحد للمراقبة والتحقيق ومن أربعة إلى 
 .إشراف سلطة

 مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف: -5
 :يتكون المكتب من قسمين فرعيين هما

 .القسم الفرعي للموظفين والوثائق والتكوين -أ
 .القسم الفرعي للوسائل والصيانة والأمن وحفظ الأرشيف-ب
 طاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائيةمكتب تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن الق -6

  الجامعية:
 :يتكون هذا المكتب من قسمين رئيسيين هما

 .القسم الفرعي للمتابعة والمراقبة -أ
 القسم الفرعي لتصفية الحسابات -ب
 : مكتب مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الجامعية الاستشفائية -7

 تقويم الوضعية ولهذا الغرض يتكون المكتب من الأقسام الفرعية الآتية: يهدف هذا المكتب إلى
 القسم الفرعي لمتابعة عمليات الميزانية. -أ

 القسم الفرعي لمتابعة عمليات التحصيل. -ب
 فرقة إلى فرقتين للتحقق توضع كل واحدة منهما تحت سلطة رئيس مصلحة. -ج
  مكتب الاعلام الآلي: -8

 يتكون هذا القسم من التالي:
 القسم الفرعي لمتابعة التطبيقات. -أ

 1القسم الفرعي لمتابعة التجهيزات -ب 
 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لخزينة ولاية ميلة.
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 لاية ميلة.و الهيكل التنظيمي لخزينة  (:11الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

على مستوى خزينة  وسندات التحصيلالمبحث الثاني: كيفية معالجة حوالة الدفع 
 ولاية ميلة.

 وسندات عالدف حوالاتتقوم الخزينة الولائية ميلة بتنفيذ ميزانيات مختلف الهيئات العمومية من خلال معالجة 
 .من متابعة ومراقبة لصحتها القانونية وشرعيتها إلى نهاية الدفع أو التحصيل التحصيل
 الأول: كيفية معالجة حوالة الدفعالمطلب 

بعد أن يتم تنفيذ عملية النفقة العامة في المرحلة الإدارية والتي يشرف على تنفيذها الآمر بالصرف والتي بدورها 
 :1ثلاث عمليات وهيتتم عبر 

 الارتباط أو الالتزام بالنفقة: وهو القرار الذي تصدره هيئة عمومية لتأكد على عاتقها الالتزام الذي ينتج عنه نفقة. 
 تصفية النفقة: والتي تتمثل في استنتاج دين الدولة وتحديد مبلغه. 
  نفقة في الأمر الموجه إلى المحاسب بدفع الالأمر بدفع النفقة: وهي المرحلة الأخيرة في المرحلة الإدارية وتتمثل

 .)حوالة الدفع(
بعد المرحلة الإدارية تأتي المرحلة المحاسبية والتي تتمثل في الإجراء الذي بموجبه إبراء الدين العمومي ويتولى  -

 .عملية الدفع شخص يختلف عن الآمر بالصرف وهو المحاسب العمومي
المحاسبية عند دخول حوالة الدفع المتعلقة بنفقة معينة إلى الخزينة الولائية أن يقوم ويتم هنا في هذه المرحلة  -

 :الموظف أو العون المكلف من طرف المحاسب العمومي من أجل متابعة ومراقبة حوالة الدفع بالتأكد من ما يلي
 .المتعلق بالمحاسبة العمومية 01-21من قانون  36حسب المادة 
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 أمين خزينة
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وخزائن البلديات 
القطاعات 

الصحية وخزائن 
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 عملية مع القوانين والأنظمة المعمول بهاالتأكد من مطابقة ال. 
 صفة الآمر بالصرف والمفوض له. 
 شرعية عمليات تصفية النفقات. 
 توفر الاعتمادات. 
 أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة. 
 الطابع الإبرائي للدفع. 
 تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها. 
 الصحة القانونية للمكسب الابرائي. 
 :حوالة الدفع تتكون شكلا مما يلي -
 اسم المديرية العامة. 
 ترميز الآمر بالصرف. 
 رقم الحوالة وتاريخ الحوالة ورقم كشف الحوالة. 
 )تحديد طريقة الدفع )حساب بنكي أو حساب بريدي، أو حساب الخزينة. 
  خصم المحاسب في حالة الأجور إذا وجد الدفع الصافي -المبلغ الحوالة-جدول يتضمن تعيين المستفيد. 
  صفة الآمر بالصرف الإمضاء والختم الإداري. 
 ختم الإذن بالصرف. 
 المبلغ يكون مذكورا بالأرقام وبالأحرف. 
 حوالة الدفع تكون على ثلاثة نسخ )نسخة بيضاء، ونسخة صفراء، ونسخة زرقاء(. -
 ها الوثائق الأصلية حسب طبيعة النفقة )فواتير، اتفاقيات، كشفالنسخة البيضاء )الأصلية( فإنها تدرج في  -

 Avis سندات التحصيل + Aris virement الأجور...الخ(، النسخة الصفراء تدرج فيها اشعار بالتحويل
virement CNAS أو التعاضدية Avis virement + .خصم الغيابات بالنسبة للأجور إذا وجد .. الخ 

وتاريخ  فترسل فارغة إلى الآمر بالصرف )أي لوحدها بدون أي وثائق( تحمل تأشيرة دفعأما النسخة الزرقاء   -
الدفع، أما النسخة الصفراء التي تحمل الوثائق المذكورة سابقا توجه لكل مصلحة خاصة بها وتحفظ في مصلحة 

 اليومية.
 .1تحفظ في حساب التسيير أما النسخة البيضاء المذكورة آنفا -
( وهي خاصة بالعمال المتقاعدين بالتوقيت الكامل كراتب شهر فيفري، 12لة الدفع )الملحقنذكر كمثال لحوا -

  (13وحوالة الدفع الخاصة بالعمال الدائمين لراتب شهر مارس )الملحق رقم
 (14ونذكر كمثال لإشعار بالتحويل )الملحق 
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 :سندات التحصيلكيفية معالجة  :لمطلب الثانيا
الإيراد في المرحلة الإدارية والتي يشرف على تنفيذها الآمر بالصرف والتي بدورها تتم عبر ثلاث بعد أن يتم تنفيذ  

 :1عمليات وهي
  .)الإثبات: وهو عبارة عن إثبات حقوق الدائنين العموميين )الهيئات العمومية 
  تصفيتها: تتمثل في تحديد مبلغ الدين العمومي القابل للتحصيل. 
   صلاحيات الآمر بالصرف يأمر بها المحاسبون العموميون بتحصيل الدين ويتخذ عدة الأمر بتحصيلها: من

 .أشكال )جدول جبائي ، إشعار بإجراء التحصيل، سندات التحصيل(
   التحصيل: حيث يتكفل المحاسب العمومي في تدوينها في السجلات المحاسبية بأوامر تحصيلها الصادرة عن

 .ضمن المرحلة المحاسبيةالآمر بالصرف وهذه الأخيرة تدخل 
وقبل الشروع في التحصيل يتعين على المحاسب العمومي ممارسة الرقابة على شرعية الإيرادات المأمورين  -

بتحصيلها، ويتمثل ذلك في التحقق من أن الآمرين بالصرف مرخص لهم بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول 
)في حالة خطأ إداري(، وذلك عن طريق مقررة إدارية  أو تخفيضها بها والتحقق من صحة إلغاء أوامر التحصيل

توضح سبب تدارك الخطأ المادي الذي يقع أثناء تصفية الإيراد، بعد الإيفاء بهذه الالتزامات يقوم المحاسب العمومي 
جبري عند لبتحصيل الإيرادات المتكافل بها، ويتم ذلك أولا بإتباع طرق التحصيل الودي ليتبع ذلك بالتحصيل ا

 .الاقتضاء
  التحصيل الودي: -1

 ـ:2ـعامة يقوم دائما المحاسب العمومي لمحاولة التحصيل الودي وذلك ب في هذه الحالة وبصفة
  أيام من تاريخ  8إشعار المدينين المعنيين بأوامر التحصيل الصادرة بشأنهم عن طريق إشعار الإستلام من أجل

 . (15يوما من تاريخ تبليغ الإشعار)نمودج إشعار المدين الملحق رقم 31أجل التكفل بها، ومطالبتهم بالتسديد في 
  في حالة لم يتم التسديد في الأجل المحدد يقوم المحاسب العمومي بتذكير المدين من خلال إندار كتابي في أجل

( )نموذج 46-03م من المرسوم التنفيذي رق 13و  11و  11يوما من تاريخ تبليغ الإنذار )ذكر هذا في المواد  21
  إشعار بدون مصاريف(. 16إنذار كتابي الملحق رقم 

 التحصيل الجبري :  -2
بعد إستنفاد التحصيل الودي يتعين على المحاسب العمومي في الشروع في تطبيق  إذا تخلف المدينون عن التسديد

  :3إجراءات التحصيل الجبري وذلك ب
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  جعل أوامر التحصيل للإيرادات التنفيذية من طرف لآمرين بالصرف المصدرين لها وذلك بطلب من المحاسب
 (.7العمومي، وتسمى أوامر التحصيل التي أصبحت تنفيذية بيانات تنفيذية )نموذج على أوامر التحصيل ملحق 

 يلها تحت ة المدين للتكفل بها ثم تحصيرسل المحاسب العمومي البيانات التنفيدية إلى قابض الظرائب بمحل إقام
تخاذ إجراءات المتابعة وتبدأ عادة هذه المتابعات بتنبيه إسمي يبلغ المدين قبل إتخاذ أي تدابير تنفيدية  مسؤوليتهم وا 

 (8أخرى والمتمثلة في الحجز والبيع )نموذج عن جدول الإرسال ملحق
له يقوم العون المكلف بالتحصيلات المكلف بمهام التحصيل إذا كان الموظف قد قام بعملية تغيير ولاية عم مثال:

إشعار بالحجز إلى خزينة الولاية التي أصبح يعمل بها )نمودج عن   ATDمن طرف المحاسب العمومي بإرسال 
ATD  0ملحق ) 

 مركز الصكوك البريدية–إلى الجهة المخولة  ATDأو يستطيع أن يغلق المحاسب العمومي حساب المدين بإرسال -
 إلى مدير بنك معين)قد قام المدين بفتح حساب لديه(

 : الإيرادات المحصلة من طرف مكتب التحصيل : قد تكون من 
  إيرادات مقتطعة من الرواتب من خلال الجدول سندات التحصيل التي يرسلها الأمرون بالصرف )الأمر

 (.11بالتحصيل (+ سندات التحصيل. )كنمودج لجدول سندات التحصيل ملحق 
  الإيرادات المحصلة عن طريق ميزانية الولاية أو من كراء سكنات وظيفية أو مساحات مكتبية تدون في الحساب
 . 0313الباب  111/412111رقم 
  711/211117الإيرادات المحصلة عن طريق قسم المنح الخاصة بالمجاهدين تدون في حساب رقم. 
  المخالفات والغرامات المالية الناتجة عن الممارسات  الإيرادات المحصلة عن طريق خزينة الولاية لمختلف

 .732/211117التجارية رقم 
  716/211117الإيرادات المحصلة عن طريق المحاكم ومجالس قضاء ميلة رقم. 
  مثل المحصلة من طرف قابضي الظرائب أو عن طريق أملاك   الإيرادات المحصلة من طرف جهات أخرى

 1الدولة ومفتشياتها.
لثالث: مساهمة خزينة ولاية ميلة في الميزانية العامة في الفترة مابين المبحث ا

7102/7177: 
ولاية ميلة في الميزانية العامة قمنا بدراسة تطور إيرادات ونفقات مختلف ميزانيات الهيئات لمعرفة مساهمة خزينة 

 .2117/2121ة مابين الفتر  خلالالعمومية التي يتم تنفيدها على مستوى الخزينة 
المطلب الأول: إيرادات المحصلة على مستوى خزينة ولاية ميلة من خلال تنفيد مختلف ميزانيات 

 7102/7171الهيئات العمومية في الفترة مابين 
                                                           

 0300:، 01/30/2322مقابلة مع محزم مسعود وبلعطار رادية ،  1 
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والذي يضهر لنا مجموع الإيرادات المحصلة على مستوى  TR5من خلال الجدول التفصيلي للتحصيلات الميزانية
 لبيانات الموجودة في الشكل التالي:خزينة ولاية ميلة قمنا بتلخيص ا

  TR5 ملخص إيرادات (:3الجدول رقم )

 2121 2110 2118 2117 السنوات

 0.51 11.66 11.36 8.82 )مليار دينار( الإيرادات

 ( .14(، )13(، )12، )(11الملحق رقم) :المصدر
 السابق يمكن انجاز الشكل التالي:  جدولمن خلال ال
 . 2117/2121الإيرادات المحصلة على مستوى خزينة الولاية ميلة في الفترة  :(17)الشكل رقم 

 
 .TR5 ملخص إيراداتعداد الطالبتان بالأعتماد على البيانات المقدمة من إ المصدر: من 

أن الإيرادات التي حصلت على مستوى خزينة ولاية ميلة قد عرفت تطورا ملحوظا  12نلاحظ من خلال الشكل 
أعلى إرتفاع لها بقيمة  8.82بنسبة  2117حيث بلغت مليار دينار بعد أن كانت في  2118 إلى 2117من 

مليار دينار ليستمر  11.66حيث وصلت إلى  2110سنة  مليار دينار لتبدأ بالإنخفاض بشكل طفيف 11.32
ة والصناعية، . وذلك راجع إلى إغلاق المرافق التجاري 2121مليار دينار سنة  0.51بالإنخفاض حتى تصل إلى 

 جباية الضرائب المستحقة عليها بسبب جائحة كورونا. ةبحيث قل
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طلب الثاني: النفقات المدفوعة على مستوى خزينة ولاية ميلة من خلال تنفيد مختلف مال
 7102/7171الهيئات العمومية في الفترة مابين  ميزانيات 

التي تمت على مستوى خزينة الولاية ميلة قمنا بتلخيص لخص لنا مجموع النفقات تي تمن خلال الموازنة العامة ال
 البيانات الموجودة فيه بالشكل التالي:

 .ملخص الموازنة العامة (:4الجدول رقم )
 2121 2110 2118 2117 السنوات

 31.56 41.41 44.85 36.04 )مليار دينار(النفقات

 .(18)، (17) ،(16) ،(15) رقم الملحق: المصدر
 من خلال الجدول السابق يمكن انجاز الشكل التالي: 

 2117/2121النفقات المدفوعة على مستوى خزينة الولاية ميلة في الفترة  :(13)الشكل رقم 

 
 ملخص الموازنة العامة.من أعداد الطالبتان بالأعتماد على البيانات المقدمة من  المصدر:

مليار دينار لتبلغ  36.04حيث كانت  2117أن النفقات قد إزدادت من سنة  13نلاحظ من خلال الشكل رقم 
 2110مليار دينار لتعود وتنخفض بشكل تدريجي في سنة  44.88حيث بلغت  2118أعلى إرتفاع لها في سنة 
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ر. وهذا بسبب قلت مليار دينا 31.56إلى  2121مليار دينار إلى أن وصلت في سنة  41.41حيث بلغت 
 الإستثمارات وتوقف العديد من المشاريع بسبب جائحة كورونا.

المطلب الثالث: مساهمة الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة على مستوى خزينة ولاية ميلة 
 .7171-7102خلال تنفيذ مختلف ميزانيات الهيئات العمومية في الفترة مابين 

فقات ميزانية وبين ايرادات ون ةج السابقئربط بين النتانميلة في ميزانية الدولة  ولاية معرفة نسبة مساهمةبغرض 
 :الدولة

يراداتو  نفقاتمقارنة  (:5الجدول رقم )  ولاية ميلة  مع ميزانية الدولة ا 
 7171 7102 7102 7102 السنوات 

 )مليار دينار( الإيرادات
 6746.3 6517.0 6751.4 6147.0 الدولة
 0.51 11.66 11.36 8.82 ميلة
 1.14 1.16 1.17 1.14 %النسبة

 النفقات )مليار دينار(
 7814 8557.2 7726.3 7282.7 الدولة
 31.56 41.41 44.85 36.04 ميلة
 1.30 1.47 1.58 1.51 %النسبة

المحصلة  الإيراداتنلاحظ من خلال المقارنة بين بيانات الجدول أن نسبة مساهمة ولاية ميلة إلى ميزانية الدولة في 
 2110، ثم انخفضت خلال سنة %1.17حيث بلغت  2118، لترتفع في سنة %1.14بلغت  2117خلال سنة 

 .%1.14لتصل إلى  2121، ثم تواصل بالإنخفاض خلال سنة %1.16لتبلغ 
من خلال المقارنة بين بيانات الجدول أن نسبة مساهمة ولاية ميلة إلى ميزانية الدولة في النفقات المدفوعة  ونرى 

لتبلغ  2110، لتنخفض سنة %1.58حيث بلغت  2118، لترتفع في سنة %1.51بلغت  2117خلال سنة 
 .%1.30لتصل إلى  2121، ثم تواصل بالإنخفاض خلال سنة 1.47%
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 بالمليار دينار. 2122-2117إيرادات الميزانية العامة للجزائر خلال الفترة  :(14)رقم الشكل 

 
ود.لعمرية لعجال ومجلة العلوم  2118تقرير بنك الجزائر السنوي بالإعتماد على  من اعداد الطالبتين المصدر:

، 2121-2110في الجزائر لفترة الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، دراسة وتحليل تطور الميزانية العامة 
 450، جامعة محمد بوالضياف المسيلة، ص12، العدد12المجلد

جدا مقارنة بإيرادات  قليلةنلاحظ أن إيرادات الخزينة لولاية ميلة  13من خلال إسقاط معطيات على بيانات الشكل 
 6147.0والتي تقدر ب 2117لسنة من إيرادات ميزانية الدولة  %1.14الدولة حيث أن إيرادات ولاية ميلة تمثل 

حيث وصلت إيرادات الدولة خلال هذه السنة إلى  %1.17إلى  2118مليار دينار، ثم ترتفع هذه النسبة في سنة 
مليار  6517.0ووصلت إيرادات الدولة إلى  2110في سنة  %1.16مليار دينار ثم تنخفض إلى  6751.4

حيث وصلت ايرادات الدولة إلى  2121سنة  %1.14لى دينار خلال نفس السنة ثم تواصل بالإنخفاض إ
6746.3. 

مما سبق نستنتج أن مساهمة خزينة ولاية ميلة في ميزانية الدولة من حيث الإرادات قليلة جدا وهذا لقلة مصادر 
 جائحة كورونا. في ظلالتمويل بها والتحصيل الضريبي خاصة 
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 2121-2117للجزائر خلال فترة نفقات الميزانية العامة : (15)رقم  الشكل

  
ود.لعمرية لعجال ومجلة العلوم  2118تقرير بنك الجزائر السنوي بالإعتماد على  من اعداد الطالبتين المصدر:

، 2121-2110الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، دراسة وتحليل تطور الميزانية العامة في الجزائر لفترة 
 450محمد بوالضياف المسيلة، ص ، جامعة12، العدد12المجلد

كانت مساهماتها  2117نجد أن نفقات ولاية ميلة خلال السنة  14المعلومات على بيانات الشكل  طمن خلال إسقا
ارتفعت  2118مليار دينار لنفقات الدولة لنفس السنة، وفي سنة 7286.7بمقابل  %1.51بميزانية الدولة بنسبة 
مليار دينار، ثم انخفضت نفقات ولاية  7726.3لنسبة لنفقات الدولة حيث بلغت با %1.58نفقات ولاية ميلة إلى 

 2121مليار دينار حيث استمرت بالإنخفاض سنة  8557.2بالنسبة لنفقات الدولة التي بلغت  %1.47ميلة بنسبة 
 مليار دينار. 7814بالنسبة لنفقات الدولة التي بلغت  %1.30حيث بلغت 

 غيرا من الدولة.   ة تعتبر جزءا صللاية ميو يلة جدا بالنسبة لنفقات الدولة لأن لات الولاية قنستخلص مما سبق بأن نفق
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 خلاصة الفصل الثالث:
تعرفنا في هذا الفصل على خزينة ولاية ميلة ودورها المهم الذي تلعبه في تنفيذ ميزانية الدولة من خلال جباية 

دات لدفع وسنإلى مختلف الإجراءات المتعلقة بمعالجة عمليات حوالات االإيرادات ودفع النفقات، كما تطرقنا 
مختلف  ذيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة على مستوى هذه الخزينة من خلال تنفيالتحصيل، ومساهمة الإ

 .ميزانيات الهيئات العمومية ومقارنتها مع ميزانية الدولة وتحديد نسبة مساهمتها فيها
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 :الخاتمة العامة
وهي المحرك  ،ية والإجتماعيةقتتاادلميزانية العامة أهمية بالغة في بناء دولة حديثة مؤثرة في عملية التنمية الالإن 
 71- 48فحسب القانون رقتم  ،ميادينالسياسات في مختلف الالحكم وتطبيق  إدارةساسي والأداة العملية في الأ

المتعلق بقوانين المالية فإن الميزانية العامة تتشكل من إيرادات النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قتانون 
 .والتنظيمية المعمول بها والموزعة وفق الأحكام التشريعية المالية

يراداتها لفترة قتديمة عادة حيث والنا من خلال دراستنا هذه لأ ن الميزانية العامة هي توقت  إجازة لنفقات الدولة وا 
وتحكمها مجموعة من مبادئ تتخلص في مبدأ السنوية مبدأ الوحدة مبدأ الشمولية مبدأ التخايص مبدأ  ،تكون سنة

 .التوازن 
من مجال  يذ في الميدان أي الإنتقالبعد الماادقتة على ميزانية الدولة يادر قتانون المتعلق بالميزانية قتاد التنف

 .ملموساللسنة المقبلة إلى مجال الواقت  التطبيقي ل والتوقت  التقدير
تنفيذ الميزانية العامة بواسطة أعوان مكلفين بذلك هم الآمر بالارف والمحاسب العمومي والمراقتب المالي الذي يتم 

 .كون على مرحلتينيختص بعملية الرقتابة القبلية على الميزانية والتنفيذ ي
 .مرحلة الإدارية التي يقوم بها الآمر بالارف والمرحلة المحاسبية التي يقوم بها المحاسب العموميال

، لدولةلممول الأساسي حيث تختص بمهام إستراتيجية في مجال تنفيذ الميزانية العامة الأما الخزينة العمومية تعتبر 
من لخزينة التي تتضوهناك عمليات أخرى مثل عمليات ا ،أمين الاندوق واجب الخزينة العمومية هنا هو واجب و 

 .ت عامة وعمليات الدين العامآمر ولحساب أي مؤسسة حكومية ومنشعملية إيداع لأ
وظيفة الخزينة العمومية هي أساسا تتمثل في ضمان القدرة على مواجهات إحتياجات الارف أي البحث الدائم و 

وقتد جاء مفهوم التوازن المالي ضمن مفاهيم علم المالية العامة ويقاد به  ،والنفقات عن التوازن بين الإيرادات
وذلك بإتباع سياسة مالية معينة تقوم بها السلطة المالية المختاة  ،التساوي بين الإيرادات العامة والنفقات العامة

انية بعد وذلك بتعديل أحد جانبي الميز  ،في الدولة عند وجود تباين بين حجم النفقات العامة وحايلة إيرادات الدولة
ي لى هذا التوازن حيث كانت في الماضإ ةخلق التوازن بينهما أي تعادل النفقات م  الإيرادات وقتد أختلفت النظر 

ناك أي يكون ه ذلك أن جملة الإيرادات كان يجب أن تتساوى بالضبط جملة النفقات دون أن ة،نظرة حسابية بحث
 .ي والإجتماعي العامقتتاادتوازن الاالالتوازن في حدود  لىإينظر  م لم يعدومن ث ،عجز أو فائض

ن لسير دواليب فهي الضما، ية كبيرةاقتتااد  لى جانب النفقات العامة لما لها من أهميةإوقتد تطرقتنا في دراستنا هذه 
ة عطرق وسبل ناج ديجاآليات دقتيقة لحسن ارف هذه الأموال وكذا إ وض  دولة ما كونها في إرتفاع دائم وجب

ظام المالي نالبرامج إالاح تعتمد على إجراءات وطرق علاجية تختلف حسب  ، واتخادلمراقتبة ارف هذه النفقات
وتهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة الذي يتمثل في تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزي   ،لكل دولة
في كافة المجالات والأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة  فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف ،الموارد

 .الوطني قتتاادلتحقيق النمو المطلوب في الا
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لميزانية العامة وخاائاها وقتواعدها وكيف يتم إعدادها لما خلال دراستنا هذه فقد حاولنا إعطاء مفاهيم واضحة أ
من طرف السلطة التشريعية لتابح في حكم  ،الماادقتة عليهاإلى غاية وتحضيرها من حالة كونها كمشروع 

  الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية العمومية مجباية ول لسلطة تنفيذية تحايل الإيرادات و خالقانون الذي ي
واضحة المنوطة بها وقتمنا بإعطاء التنظيم العامة للخزينة من حيث الماالح المركزية المحاولات إعطاء المفاهيم 

 .لعمليات الخزينةعن  يرا قتمنا بالتحدثوالخارجية وأخ
 :يليإلى ماومن خلال الدراسة النظرية والتطبيقية فقد خلانا 

النفقات والإيرادات لميزانية الدولة في إطار قتانون السنة المالية هي تنفيذ تقليدية للخزينة العمومية الالمهمة  -
 .السنوي 

 .ات العمومية ذات طاب  الإداري تقوم خزينة الولاية بتنفيذ ميزانية الدولة والمؤسس -
 .مر بالارف والمحاسب العموميمن الآعملية تنفيذ الميزانية العامة تتطلب تدخل أعوان المحاسبة العمومية  -
خزينة ولاية ميلة هيئة مالية تابعة لوزارة المالية توجد على مستوى إقتليم الولاية يديرها أمين الخزينة ويساعده  -

مكتب التسديد مكتب النفقات العمومية ومكتب الحافظة والمحاسبة  ،مكاتب 4وكيلين مفوضين. كما تتكون من 
لبلديات مكتب تافية عملية خزائن ا ،رشيفحفظ الأو  مكتب إدارة الوسائل ،المراقتبة والتحقيقوالتحايل، مكتب 

 .مكتب الإعلام الآليو وخزائن القطاعات الاحية والمراكز الأستشفائية 
عملية تنفيذ الميزانية تمر بمرحلتين مرحلة إدارية من قتبل الآمر بالارف ومرحلة محاسبية من إختااص  -

 .المحاسب العمومي
ظر إليه إلا في ومن ثم لم يعد ينبحثة، يين لمفهوم التوازن حيث كانت سابقا نظرة حسابية قتتاادختلفت نظرة الاا -

 .لى مفهوم النظرية الحديثةإالنظرية التقليدية  أي من مفهوم ي والإجتماعي العامقتتاادحدود التوازن الا
 :يما يخص الفرضياتف
جدا  ة العامة حيث كانت نسبة مساهمتها ضئيلةفإن خزينة ولاية ميلة لا تساهم بشكل كبير في توازن الميزاني -

دولة خلال إيرادات ونفقات ميزانية البخزينة مقارنة البالنسبة للإيرادات والنفقات المحالة والمدفوعة على مستوى 
بدورها و  ،مركزة مختلف محاسبات خزائن البلديات التابعة لهاأو تجمي  بولاية الوتقوم خزينة  ،7171-7171  فترة
 اتفي عملي ةوهذه الوضعيات المتمتل ACCT المحاسب المركزي  إلى عون  الوضعيات الخااة بها م  بدفعهاتقوم 

الوضعية الشهرية ومن هنا يمكننا القول بأن خزينة الولاية ليس لها إيرادات خااة بها ونفقات  TR6  عشرية
نما هي تقوم بتسيير ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات او  ،خااة بها يتم مركزة و  ذات الطاب  الإداري  لعموميةا 

 .مختلف خزائن البلديات التابعة لهابجمي  الحسابات بها الخااة 
 :التوصيات

 الفائض. لهذا الاستغلال العقلاني على والعمل الميزانية في المسجل الفائض من ستفادةالإ -
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 وض  خلال من روالتبدي وبالتالي تجنب الإسرافتشديد الرقتابة والمتابعة على المقاولين أثناء تنفيذ المشاري   -
 مشروع. لكل دقتيقة ومعايير أسس

 البحث عن ماادر جديدة لتمويل الخزينة وعدم الاكتفاء بالماادر المتوفرة حالياً. -
 آفاق الدراسة:

لقد قتمنا بدراسة هذا الموضوع من ناحية التوازن المالي فقط لهذا نعتبر أن الموضوع مازال يحتاج إلى التوس  بشكل 
دق حيث مازال ينقص دراسة هذا الموضوع من أأكبر لإعطاء حقه من التحليل ولكي يكون هذا التحليل بشكل 

ومدى  ،يادقتتاالنمو الا ،تطرق لها كالتضخمالو  حيث يجب ذكر متغيرات أخرى  ،ية والإجتماعيةقتتاادالناحية الا
 .زمنية محددةفي فترة  ية للدولةاقتتاادتطبيق الخطة 
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 لخصمال

 الملخص:
تعريف حيث تطرقنا إلى ال في المساهمة في توازن الميزانية العامة ميلة دور خزينة ولايةتهدف هذه الدراسة إلى 

 زانية العامة للدولةالمي، كما تناولنا تعريف ن بتنفيذ عمليات الإيرادات والنفقاتيلأعوان المكلفوا الخزينة العموميةب
، حيث انية العامةتوازن في الميز مفهوم اال التعرف على ، بالإضافة إلىوكيف يتم تنفيذهاها تحضير و  هاإعداد وكيفية

قمنا بدراسة ميدانية على مستوى خزينة ولاية ميلة للوقوف على الدور الذي تلعبه هذه الخزينة في تنفيذ ميزانية 
فيها  اهمتهامس نسبة وتحديد الدولة ميزانية مع دولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومقارنتهاال

 .7171-7102خلال الفترة 
 ت المفتاحية:الكلما

  الإيرادات والنفقات،  توازن الميزانية العامة،  الخزينة العمومية،  الميزانية العامة 
Abstract: 

This study aims to the role of the state treasury of Mila in contributing the balance of 

the public budget, Where we gives the definition of the public treasury and the agents  

who implement to revenue and expenditure operations, We also surrounded the 

definition of the state's general budget, and how to prepare  it and execut it. 

In addition we identify the concept of balance in the general budget, Where we 

conducted a field study at the state treasury of Mila to find out the role that this treasury 

plays in implementing the state budget and the budgets of public institutions of an 

administrative nature, And Comparing it with the state budget and determining the 

percentage of its contribution during the period of 2017 to 2020. 

Key words:  

Public budget, Public treasury, Balance of the public budget, Revenue and 

Expenditure 
 


